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 مقدمة

السكن أهمية كبيرة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية يكتسي قطاع 

والاجتماعية لأية دولة، لذا أولت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال اهتماما كبيرا بهذا القطاع، حيت 

تولت تمويل وإنجاز المشاريع السكنية عن طريق المؤسسات العمومية، غير أن احتكار الدولة لهذا 

ع أدى إلى عجزها على تلبية الطلب المتزايد على السكن، بسبب ارتفاع عدد السكان من جهة القطا

وانخفاض الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، ومن أجل تخفيف العبء عنها تم فتح المجال أمام 

 الخواص للاستثمار في قطاع السكن، وذلك عن طريق تنظيم نشاط الترقية العقارية بموجب القانون

 .1المتعلق بالترقية العقارية 1986مارس سنة  4المؤرخ في  07-86رقم 

القانون للأشخاص الطبيعيون أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص من هذا سمح  حيث

ممارسة نشاط الترقية العقارية، غير أنه اعتبر أعمال الترقية العقارية أعمال مدنية محضة حيث منع 

ممارسة هذا النشاط، رغم أنها من الناحية العملية يمكنها إنجاز المشاريع الشركات التجارية من 

، تخلت الجزائر عن 19892لكن بعد صدور دستورمة لتوفرها على رؤوس الأموال، العقارية الضخ

لا يتماشى مع التحولات  07-86النظام الاشتراكي وتبنت نظام اقتصاد السوق، فأصبح القانون 

 1993أول مارس سنة المؤرخ في  03-93تم إلغاءه بالمرسوم التشريعي رقم الجديدة للدولة، لذا 

الذي أضفى الصفة التجارية المتعاملين في الترقية العقارية باستثناء الذين و، 3المتعلق بالنشاط العقاري

 يقومون بعمليات الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك.

لعديد جاز اط الترقية العقارية انتعاشا كبيرا في إطار هذا المرسوم حيث تم إنوقد عرف نشا

لتي تم اابية من المشاريع السكنية التي ساهمت في التخفيف من أزمة السكن، لكن رغم النتائج الإيج

ية ة العقارلترقياتحقيقها إلا أنه احتوى على العديد من النقائص، أهمها عدم تنظيم مهنة المتعامل في 

 الذي يعتبر من ركائز نشاط الترقية العقارية.    

عدم وجود قانون أساسي ينظم مهنة المرقي العقاري ترتب عليه ممارسة هذا النشاط من ف

طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك، سواء من حيث الإمكانيات المادية أو الكفاءة المهنية، حيث عرفت 

م أغلب المشاريع العقارية توقفا في الإنجاز وتأخرا كبيرا في آجال التسليم، بالإضافة إلى عدم احترا

، كما أدى إلى تعرض المقتنين في إطار عقد البيع على التصاميم إلى النصب االمواصفات المتفق عليه
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والاحتيال من طرف شركات تجارية وهمية أو من طرف أشخاص غرضهم الوحيد الحصول على 

 .لى المتعامل في الترقية العقاريةالربح، كل ذلك في ظل غياب عقوبات محددة بدقة تطبق ع

 03-93جل تفادي النتائج السلبية المترتبة على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ومن أ

 2011فبراير سنة  17المؤرخ في  04-11ه بموجب القانون رقم ؤالمتعلق بالنشاط العقاري، تم إلغا

، والذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تطوير 1الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

هذا النشاط، أهمها تحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون العلاقات بين المرقي 

والمقتني، من خلال تحديد التزاماته بدقة وكذا النص على العقوبات الإدارية التي يمكن أن يتعرض 

 لها المرقي العقاري في حالة إخلاله بتنفيذها.

قية التر العقاري أهمية كبيرة في إطار نشاط حيث يكتسي موضوع العقوبات الإدارية للمرقي

 ا احترام، وكذالعقارية، كونه يضمن ممارسة هذه المهنة في ظل احترام الأحكام المنظمة لهذا النشاط

 ن من جهةلمقتنيخلاقيات المهنة، الأمر الذي يترتب عليه تعزيز الثقة بين المرقي العقاري واأقواعد 

 لترقيةتطوير نشاط ا يساهم في ، وهو ماخرىأة عليه من جهة بوضمان تنفيذ الالتزامات المترت

 .العقارية وتحقيق الأهداف المرجوة منه

 مكتبةإلى ارتباطه بمجال تخصصي، ومحاولة مني لإثراء ال وترجع أسباب اختيار الموضوع

كافي لقدر الاحظى بالقانونية بهذا النوع من المواضيع التي يثيرها نشاط الترقية العقارية، والذي لم ي

 مهما في دورا من الاهتمام والبحث بالمقارنة مع أهميته، فالعقوبات الإدارية للمرقي العقاري تلعب

ثقة بين زز التنظيم ممارسة هذه المهنة وتضع حدا للتجاوزات المطروحة من الناحية العملية، كما تع

 طار نشاطإة في يعة العقود المبرمالمرقي العقاري والمقتنين التي تعتبر أمرا ضروريا بالنظر إلى طب

 الترقية العقارية كونها ترد على عقارات في طور الإنجاز.

 وبناء  على ما سبق نطرح الإشكالية  الآتية: 

قة على لمطبإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيمه لأحكام العقوبات الإدارية ا

 ة؟  تنفيذ التزاماته المهني ضمان من أجلالمرقي العقاري 
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التطرق وصفي من أجل تعريف المرقي العقاري ووللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على ال

تحليل النصوص القانونية من أجل منهج التحليلي ال، كما اعتمدنا على لهذه المهنةالتنظيم القانوني إلى 

الذي يحدد القواعد التي تنظم  04-11رقم القانون  فيالمتعلقة بالعقوبات الإدارية للمرقي العقاري 

وقد ارتأينا تقسيم موضوع البحث إلى فصلين، تناولنا في نشاط الترقية العقارية ونصوصه التطبيقية، 

أحكام تطبيق الفصل الثاني وتناولنا في ، التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاريالفصل الأول 

أهم النتائج  تضمنت بخاتمة راسة الموضوعد ناختتما، والعقوبات الإدارية على المرقي العقاري

 والاقتراحات التي توصلنا إليها من خلال معالجة الإشكالية المطروحة.
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 الفصل الأول

 التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري

 

م عي رقلقد أدى عدم وجود قانون أساسي ينظم مهنة المرقي العقاري في ظل المرسوم التشري

 قد البيعطار عإالمتعلق بالنشاط العقاري إلى نتائج سلبية كبيرة، حيث أثر حقوق المقتنين في  93-03

كذا  و، ليهاكالتأخر الكبير في آجال التسليم، وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق ععلى التصاميم 

من طرف شركات وهمية أو من طرف أشخاص يبحثون على الربح تعرضهم بالنصب والاحتيال 

 .أدى إلى اختلال الثقة بين المرقي العقاري والمقتنين ،الأمر الذيالسريع

ي تنظم الذي يحدد القواعد الت 04-11ومن أجل تفادي كل ذلك قام المشرع في القانون رقم 

بحت ، حيث أصووضع قانون أساسي لها بتنظيم مهنة المرقية العقاري ،نشاط الترقية العقارية

ين، عقاريممارستها تخضع للحصول المسبق على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمرقيين ال

قانونية قنيات الم الت، بالإضافة إلى تنظيكما قام بتحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنة للمرقي العقاري

 :ة، وعليه سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يليشاط الترقية العقاريسة نرلمما

 المبحث الأول: مفهوم المرقي العقاري 

 تقنيات ممارسة نشاط الترقية العقاريةالمبحث الثاني: 
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 مفهوم المرقي العقاريالمبحث الأول: 

بين  ان منكيعتبر الشخص القائم بنشاط الترقية العقارية المحرك الأساس لهذا النشاط ، لذا 

 تحديد قانون الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 04-11أهداف هذا القانون رقم 

ون مضمط أساسي له، وذلك من أجل تمييزه عن غيره من المتدخلين في نشاط الترقية العقارية وضب

نتناول سعليه و ،قاريةالعلاقات بينه وبين المقتنين، وذلك من خلال تنظيم التقنيات القانونية للترقية الع

 لعقاريتعريف المرقي العقاري في المطلب الأول، وشروط ممارسة مهنة المرقي افي هذا المبحث 

 في المطلب الثاني. 

 عريف المرقي العقاري:  تالأول المطلب

أما في  عي له،المقارن إعطاء تعريف للمرقي العقاري وذلك في غياب تعريف تشريحاول الفقه 

القوانين  سبح مفهوم نشاط الترقية العقاريةبمرقي العقاري تأثر الفقه في تعريفهم للالجزائر فقد 

شريعي ف التوالتعري ،التعريف الفقهي للمرقي العقاري في الفرع الأولالمنظمة له، وعليه سنتناول 

 الفرع الثاني.في 

 الفرع الأول: التعريف الفقهي للمرقي العقاري

عرف جانب من الفقه المرقي العقاري بأنه: " هو الشخص الذي يتولى مقابل أجر متفق عليه 

إليه من رب العمل بمقتضى عقد التمويل العقاري، وذلك بالقيام  تحقيق العملية المعمارية التي يعهد بها

بكل ما يتطلبه هذا التحقيق من تمويل وإدارة وإبرام كافة التصرفات اللازمة باسم رب العمل، حتى 

وقد تأثر هذا الجانب بتعريف الفقه الفرنسي الذي عرف  .1تسليم العقار تاما خاليا من العيوب "

: "المرقي العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي، يتولى إنجاز بناية أو جزء المرقي العقاري بأنه

 .2من بناية، ويتكفل بعملية البناء من الناحية القانونية والإدارية والمالية، ويلتزم بتتبعها حتى النهاية "

التي  ،3وقد اعتمد هذا الفقه في تعريفه للمرقي العقاري على التزاماته في عقد الترقية العقارية

من القانون المدني الفرنسي التي تنص على: ) إن عقد الترقية العقارية هو  1-1831نظمتها المادة 

وكالة ذات نفع عام، يلتزم بمقتضاه شخص يدعى "مرقي عقاري" بأن يتعهد في مواجهة رب العمل 

                                                             
، 1987عبد الرزاق حسين ياسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء، دون دار نشر، مصر،  1

 . 542ص 
دراسة تحليلية ومقارنة بين –ويس فتحي، المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل الإنجاز  2

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون عقاري وزراعي، جامعة -التشريعين الجزائري والفرنسي

 .20، ص 2000البليدة، الجزائر، سنة 
 .20، ص نفسهالمرجع  3
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أو أكثر، كما  مقابل أجر متفق عليه بالقيام عن طريق عقود إجارة أعمال بإنجاز برامج بناء بناية

يلتزم بأن يباشر بنفسه أو بواسطة الغير لقاء أجر متفق عليه كل أو جزء من العمليات القانونية، 

 .1الإدارية والمالية اللازمة لذات الغرض ...(

وعليه حتى يمكن اعتبار العمل ترقية عقارية واعتبار القائم به مرقي عقاري، يجب أن يتكون 

 :2هذا الشخص من مجموعة من الأعمال وهي العمل الذي يقوم به

 العملية ير فيأخذ زمام المبادرة والعناية الرئيسية في عملية الإنجاز، والمبادرة هي التفك -

 .والتخطيط لها والمباشرة في تنفيذها، أما العناية فهي الوقوف على العملية وتوجيهها

 لمشةروع أوير جميع العمليات المتعلقةة باأن يباشر المرقي العقاري سواء بنفسه أو بواسطة الغ -

 بجزء منها. 

 بيع البنايات التي تم إنجازها. -

أما في الجزائر  فهناك من عرفه بأنه : " هو الشخص الذي يتعهد قبل رب العمل بمقتضى عقد 

بجميع الترقية العقارية في مقابل أجر، أن يقوم بتشييد المباني إما بنفسه أو بواسطة الغير، والقيام 

الأعمال المادية والتصرفات القانونية والإجراءات الإدارية والعمليات المالية التي من شأنها أن تؤدي 

، في حين هناك من عرفه بأنه: " كل شخص طبيعي أو معنوي مالك للوعاء 3إلى إنجاز البناء"

سة نشاط حرفي أو العقاري يتعامل في الترقية العقارية مكلف بإنجاز مباني معدة للسكن أو لممار

 .  4صناعي أو تجاري سواء للبيع أو الإيجار "

 

 

                                                             
11Art.1831-1( Le contrat de promotion immobilière est un mondat d’intérêt commun par lequel une 

personne dite «  promoteur immobilier » s’oblige envers le maitre  d’un ouvrage à faire procéder, pour un 
prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction 
d’un ou de plusieurs edifices ainsiqu’ à procéder elle-même  ou à faire procéder, moyennant une 
rémunération convenue, à  tout oupartie des operations juridiques, administratives et financiers 
concourant au  meme objet 

 .18، ص السابقويس فتحي، المرجع  2
المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية، مذكرة لنيل  04-11عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم كتو لامية،  3

وزو،الجزائر، كلية الحقوق  شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة مولود معمري تيزي

 .60، ص  2013ة، اسييوالعلوم الس
لى التصاميم، مجلو الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر سي يوسف زاهية حورية، النظام القانوني لعقد البيع ع 4

 .23، ص 2013بسكرة، الجزائر، العدد التجريبي، 
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 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للمرقي العقاري

 03-93سنتناول التعريف التشريعي للمرقي العقاري أولا في إطار المرسوم التشريعي رقم 

ي تنظم نشاط لقواعد التالذي يحدد ا 04-11المتعلق بالنشاط العقاري، وثانيا في إطار القانون رقم 

 الترقية العقارية.

 03-93: تعريف المرقي العقاري في إطار المرسوم التشريعي رقم أولا

المتعلق  03-93أطلق المشرع على القائم بنشاط الترقية العقارية في المرسوم التشريعي رقم 

ل نص من خلا لكن ، صراحةبالنشاط العقاري اسم "المتعامل في الترقية العقارية" غير أنه لم يعرفه 

ديد از أو تجالتي تنص: " يشمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في انج 1/2المادة 

التي تنص 1/3حاجات خاصة "، ونص المادة خصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الأملاك العقارية الم

لا في السابقة متعام  2 لمادة " يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات المذكورة في ا

حدى ارس إالترقية العقارية "، يمكن تعريف المرقي العقاري بأنه: " كل شخص طبيعي أو معنوي يم

ات لبية حاجأو ت الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار

 خاصة ".

 03-93من المرسوم التشريعي رقم  2تعريف المشرع للنشاط العقاري بموجب المادة غير أن 

 وردت عليه العديد من الانتقادات نذكر منها:المذكورة أعلاه، 

يتكلم عن النشاط العقاري، بينما النص الفرنسي يتكلم عن نشاط  2أن النص العربي للمادة  -

بالنظر إلى موقع المادة التي جاءت في الفصل الأول ، وهنا نرجح النص الفرنسي 1الترقية العقاري

المتعلق بالترقية العقارية، كما أن بقية النص تؤكد ذلك، فالنشاط العقاري هو كل المعاملات 

والتصرفات القانونية والمادية الواردة على العقار أو المتعلقة به، أما الترقية العقارية كنشاط عقاري 

مظاهر هذا النشاط، فهي لا تشمل إلا نوعا معينا من التصرفات، ولا فهي لا تشكل إلا مظهرا من 

 .2تنصب إلا على نوع معين من العقارات

مجموع الأعمال" فتح الباب واسعا أمام جميع الأعمال إن عدم تحديد المقصود بعبارة " -

المتعلقة بانجاز أو تجديد العقارات والمساهمة في ذلك بأن تكون صورة من صور الترقية العقارية، 

                                                             
1Art. 2 ( L’activité de promotion immobilière regroupe l’ensemble de actions concourant à la réalisation ou 

à la rénovation de biens immobiliers destinés à la vente, la location ou la satisfaction de besoins propres ). 
 .25ويس فتحي، المرجع السابق، ص  2
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وعليه فإن أي شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بعمل يساهم في عملية الانجاز أو التجديد يعد 

والمقاول وحتى العمال البسطاء الذين يقومون بتنفيذ أوامر  مرقيا عقاريا كالمهندس المعماري

 .2، ويترتب على ذلك إضفاء صفة التاجر على كل هؤلاء الأشخاص وهو أمر غير منطقي1المقاول

أعلاه جاء خاليا من النص على أهم ما يميز الترقي العقارية عن باقي  2أن نص المادة  -

في العملية، فبدون  عقاري زمام المبادرة والعناية الرئيسيةالنشاطات العقارية وهو تولي المرقي ال

معيار المبادرة لا يمكن التفريق بين الترقية العقارية والمقاولة التي لا يلتزم فيها المقاول بأخذ المبادرة 

 .  3بل يقوم بمهنته بطلب من رب العمل وليس بمبادرته الخاصة

  04-11نون رقم ثالثا: تعريف المرقي العقاري في إطار القا

د التي القواعالذي يحدد  04-11من القانون رقم  3عرف المشرع المرقي العقاري في المادة 

أو  خص طبيعييعد مرقيا عقاريا في مفهوم هذا القانون، كل ش" بأنه: تنظم نشاط الترقية العقارية 

 يكلة، أوهعادة معنوي ، يبادر بعمليات  بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إ

ا "،ومن أجيرهتدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة أو تأهيل الشبكات  قصد بيعها أو ت

بها  حظ أن المشرع قد عرف المرقي العقاري من خلال النشاطات التي يقومخلال هذا النص نلا

 مستعملا في ذلك معيار المبادرة على خلاف ما سبق ذكره.

ومن أجل تمييز المرقي العقاري عن غيره من المتدخلين في عملية البناء خاصة المقاول، حدد  

ية، حيث يتولى مسؤولية تنسيق جميع المشرع دور المرقي العقاري في إطار نشاط الترقية العقار

العمليات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ أشغال إنجاز المشروع 

بأنه : )كل شخص طبيعي أو معنوي  04-11من القانون  3، كما عرف المقاول في المادة 4العقاري

بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات  مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء

 المهنية (.

من نفس  14/1ومن أجل تفادي الانتقادات السالفة الذكر عرف نشاط الترقية العقارية في المادة 

القانون بأنه: ) يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع الترقية 

                                                             
 .26ق، ص ويس فتحي، المرجع الساب 1
، المجلة الجزائرية للعلوم 03-93حماية مشتري العقار في البيع على التصميم طبقا للمرسوم زروتي الطيب،  2

 .52 ، ص2001، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 02، رقم 42القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 
 .25 ص، نفسهويس فتحي، المرجع  3
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  17المادة  4
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لإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة (، كما وضح المشرع المقصود بـ العقارية المخصصة للبيع أو ا

 : 1"مجموع الأعمال" من خلال تحديد مجال نشاط الترقية العقارية الذي يشمل العمليات الآتية

ذه يير هإنجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتس -

 المجمعات،

 رضيات من أجل البناء، اقتناء وتهيئة الأ -

 تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البنايات.   -

 المطلب الثاني: شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري

قم من القانون ر 23و 21و 4المشرع شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري في المواد  حدد

يرخص  )على:  4الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، حيث تنص المادة  11-04

 ة.عقاريللمرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري، بالمبادرة بالمشاريع ال

لى عاصلا ولا يمكن أيا كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن ح

 ي هذافاعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة 

 القانون (.

 وعليه فقد أصبحت ممارسة مهنة المرقي العقاري تخضع للحصول المسبق على الاعتماد

نتناوله ما س التسجيل في السجل التجاري وكذا التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهوو

 فيما يلي. 

 الفرع الأول: الحصول على الاعتماد

المنظمة لشروط ممارسة مهنة المرقي والمذكورة    04-11تطبيقا لنصوص القانون رقم 

، الذي يحدد كيفيات 2012فبراير سنة  20ي المؤرخ ف 84-12أعلاه، صدر المرسوم التنفيذي رقم 

منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين   

، وبناء عليه سنتناول في هذا الفرع أولا شروط منح الاعتماد، وثانيا إجراءات الحصول 2العقاريين

 على الاعتماد.

                                                             
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  15المادة  1
 .2012فبراير سنة  26، المؤرخة في 11الجريدة الرسمية، العدد  2
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 أولا: شروط منح الاعتماد

رع شروط الحصول على الاعتماد سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي في حدد المش

، غير أنه خفف من هذه الشروط بموجب المرسوم 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة 

-12، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2013فبراير  36المؤرخ في  96-13التنفيذي رقم 

نح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الذي يحدد كيفيات م 84

، حيث ألغى شرط اكتتاب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية 1الوطني للمرقين العقاري

 المدنية والمهنية لنشاطاته، كما عدل طريقة إثبات شرط الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط.

 : 2وافرها في طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري فيما يليوتتمثل الشروط الواجب ت

 شرط السن -1

وهو شرط جديد لم يكن  ،سنة على الأقل25يكون عمره  أن اشترط المشرع في طالب الاعتماد

الملقاة وذلك بالنظر إلى المسؤوليات  ،موجودا في النصوص السابقة المنظمة لنشاط الترقية العقارية

ومهارات في ري وحجم المشاريع التي يبادر بها، فالأمر يتطلب نضجا عقليا العقاالمرقي على عاتق 

وذلك نظرا ، 3( سنة19تفوق بكثير سن الرشد المحدد في القانون المدني بتسعة عشر) التسيير

 لخصوصية نشاط الترقية العقارية.

 جزائريةال جنسيةال -2

الاعتماد إذا كان شخصا طبيعيا أن يكون من جنسية جزائرية، أما اشترط المشرع في طالب 

 2/ 547وقد حددت المادة  بالنسبة للشخص المعنوي فاشترط أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،

، المعدل والمتمم، 4المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  29المؤرخ في  59-75من الأمر 

... تخضع الشركات التي تمارس للقانون الجزائري حيث نصت على: )الأشخاص المعنوية الخاضعة 

 .نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري(

                                                             
 .2013مارس سنة  6، المؤرخة في 13الرسمية، العدد  الجريدة 1
فيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا يالذي يحدد ك 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  2

 .96-13من المرسوم التنفيذي رقم  02المعدلة بموجب المادة ، كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاري
،الذي يتضمن القانون المدني،المعدل 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  40ة الماد 3

 . 1975سبتمبر سنة  30،المؤرخة في 78والمتمم،الجريدة الرسمية،العدد 
 .1975ديسمبر سنة  19، المؤرخة في 101الجريدة الرسمية، العدد  4
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شرط أن يكون ،1وهذا يعني إمكانية أن يكون المرقي العقاري أجنبيا إذا كان شخصا اعتباريا 

كل ضمانة ضد خاضعا للقانون الجزائري أي شريطة أن يحترم تشريعات الترقية العقارية، وهو ما يش

 .  2التهرب أو النزاعات التي قد تحصل

حسن السيرة والسلوك  -3  

وعدم الوقوع تحت طائلة اشترط المشرع على طالب الاعتماد تقديم ضمانات حسن السلوك 

أما بالنسبة ، 04-11القانون رقم من  20نصت عليها المادة  كما، موانع الممارسة أحد عدم الكفاءة أو

، 3ك ضمانات حسن السلوك، بالإضافة إلى المسيرفيجب أن يقدم المالك أو الملاللشخص المعنوي 

ما يلي: ) لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين، منشئين أو مشاركين بالأفعال  20وقد جاء في المادة 

.(، اريع عقارية تخضع لهذا القانون..قانونا أو فعليا، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط للمبادرة بمش

ن المشرع قد ذهب إلى وجود نوعين من المرقين العقاريين، إما أوالملاحظ من خلال هذا النص 

منشئين أو مشاركين، غير أنه لم يوضح الفرق بينهما، لكن من خلال مقارنة هذا النص بما ورد في 

يمكن القول أنه قصد المرقي السالف الذكر،  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6نص المادة 

عقاري كشخص طبيعي، أو الشركاء في الشخص المعنوي عندما يكون المرقي العقاري شركة ال

 .   4تجارية

 وجود موارد مالية كافية ات إثب -4

إثبات وجود  طالب الاعتماد على 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6في المادة اشترط المشرع 

من  12أكد عليه في نص المادة  ماهذا العقارية، وموارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه 

)يجب أن  يلي: على ما الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حيث تنص 11/04القانون 

العقارية المعدة للبيع أو الإيجار، محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات  يبادر بالمشاريع 

للمرقي العقاري رغم أن هذا الشرط يظهر فيه نوع من التقييد غير أنه يشكل ضمانة و ،المالية الكافية(

                                                             
، زيان عاشور الجلفة، قراءة في شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة لمين لعريط 1

 .80، ص2019 ،02،العدد11الجزائر،المجلد
مجلة الحقوق  الخاص في الجزائر،زروق يوسف، الضمانات القانونية والاستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري  2

 . 779ص  ،2017، 022، الجزء 08س لغرور خنشلة، الجزائر، العدد جامعة عبا ،والعلوم السياسية
فيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا يالذي يحدد ك84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  3

 .كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاري
تخصص قانون  ،في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه الترقية العقارية الخاصة في مجال السكنبوسته إيمان،  4

 .62ص  ،2016أعمال، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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 شرط أهميةالهذا ، حيث يكتسي 1على نجاح مشروعه وكذا حصوله على المشروع الذي يرغب فيها

خاصة في إطار عقد البيع على  ه ضمان تنفيذ المرقي العقاري للالتزامات المترتبة عليهإذ من شأن كبيرة

 . 2واحترام الآجال المتفق عليها مع المقتنين، التصاميم

المتعلق بإثبات  2012ديسمبر  06الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار بالرجوع إلىغير أنه 

 6المادة على: )تطبيقا لأحكام منه تنص  1/1المادة  ،نجد3الموارد الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري

لممارسة مهنة المرقي العقاري باكتتاب  الاعتماديلتزم طالب ... 12/84من المرسوم التنفيذي رقم 

الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية قبل تصريح شرفي يثبت إمكانياته في تعبئة الموارد 

ح شرفي، وهكذا حيث اقتصر المشرع إثبات هذا الشرط على مجرد تصري، الانطلاق في إنجازها (

 .4يكون قد أفرغ الشرط من محتواه، أي أنه أصبح مجرد شرط شكلي لا أكثر

د ر المواربتوفيمجرد تعهد أنه نجد وبالإطلاع على نموذج التصريح الشرفي الملحق بهذا القرار 

الإدارية وزائية قوبات الجتحت طائلة تطبيق العلإنجاز المشروع أو المشاريع العقارية، المالية الكافية 

بعد  قع عليهوهذا الالتزام ي ،ا لهاس إثباتولي، التشريع والتنظيم المعمول بهماالمنصوص عليها في 

ن رقم من القانو 17/2الحصول على الاعتماد والحصول على صفة المرقي العقاري حيث تنص المادة 

ت لدراسااالعمليات التي تدخل في إطار على: ) يتولى المرقي العقاري مسؤولية تنسيق جميع  11-04

 والأبحاث وتعبئة التمويل، وكذا تنفيذ أشغال تنفيذ المشروع العقاري (. 

بالموارد  قصدعلى: )ي من القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه 2وبالإضافة إلى ذلك نصت المادة 

 في مفهوم هذا القرار، الموارد المشكلة من: ،المالية

 الموارد الخاصة للمرقي العقاري  -

 ها المرقي العقاري،القروض البنكية التي يكتتب -

 .( اميمى التصالدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء الأملاك العقارية،في إطار عقد البيع عل -

 

                                                             
 .779زروق يوسف، المرجع السابق، ص  1
حماية القانونية للمشتري في عقد بيع العقار بناء على التصاميم، أطروحة دكتوراه في القانون، تواتي سهيلة، ال 2

 .23، ص 2021يحيى فارس المدية، الجزائر، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة 
 .2013يناير سنة  13،المؤرخة في 2الجريدة الرسمية، العدد 3
 .24 ، صنفسهتواتي سهيلة، المرجع  4
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حيث نلاحظ من خلال هةذا الةنص أن المشةرع قةد اسةتعمل مصةطلح المرقةي العقةاري، فةي حةين 

يعتبر شرط إثبةات المةوارد الماليةة الكافيةة كشةرط للحصةول علةى الاعتمةاد، وكةان أحةرى بالمشةرع أن 

بطةرق  إثباتهةايقتصر الموارد في هةذه المرحلةة علةى المةوارد الخاصةة بطالةب الاعتمةاد فقةط، وأن يةتم 

غيةةر التصةةريح الشةةرفي، وأن يشةةترط المشةةرع أن تكةةون هةةذه المةةوارد كافيةةة للانطةةلاق فةةي أي  أخةةرى

، لأنةةه لا يمكنةةه الحصةول عليهةةا إلا بعةةد 1مشةروع ، مةةع اسةتبعاد القةةروض والةةدفعات فةي هةةذه المرحلةة

 حصوله على الاعتماد والمبادرة بالمشاريع العقارية.

 تمتع بحقوقه المدنيةال -5

د التي الذي يحدد القواع 04-11من القانون رقم  21في المادة  طالمشرع على هذا الشر نص

 20دة الما التي تنص على: ) زيادة على الأحكام المنصوص عليها فيتنظم نشاط الترقية العقارية و

 (. أعلاه، يجب على المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا أن يتمتع بحقوقه المدنية

 تبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفر لديه  - 6

منح  يحدد كيفيات الذي 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6اشترط المشرع بموجب المادة 

على ن،قارييلممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين الع الاعتماد

 ي مجالفرتبط بالنشاط، وذلك عن طريق حيازة شهادة عليا ثبات كفاءات مهنية تإطالب الاعتماد 

ر يسمح تقني آخ مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي

ين هنية يتعت المبالقيام بنشاط المرقي العقاري، وعندما لا يستوفي الطالب الشروط المتعلقة بالكفاءا

 نة بصفة دائمة وفعلية بمسير يتوفر فيه شرط الكفاءة. الاستعاعليه 

 95-13 رقم بموجب المرسوم التنفيذي 84-12غير أنه بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

ا هذير أن ، غادى طالب الاعتماكتفى المشرع بتبرير الكفاءات المهنية المرتبطة بالنشاط المتوفرة لد

 المشرع  لم يوضح المقصود بمصطلح نأغير واضح ويثير الكثير من الغموض إذ جاء الشرط 

 طريقة ذلك.يبين أي أنه لم ،"تبرير"

 الاعتماد الحصول علىإجراءات ثانيا: 

قانونية المتبعة الالسالف الذكر، الإجراءات  84-12حدد المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 

للحصول على الاعتماد، والتي كانت تتم على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن، ومن أجل تسهيل 

                                                             
 .66بوسته إيمان، المرجع السابق، ص  1
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 08المؤرخ في  243-19الإجراءات وتقليص آجالها قام المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ة منح بتحويل صلاحي ،184-12الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 2019سبتمبر سنة 

 الاعتماد إلى الولاة.

، ثم تقديم طلب، دراسة الطلب من طرف اللجنة المختصة تتمثل إجراءات منح الاعتماد في

 صدور قرار منح الاعتماد، نتناولها فيما يلي:

 طلب  تقديم -1

يجب على طالب الاعتماد إذا كان شخصا طبيعيا أو على الممثل القانوني للشخص المعنوي 

مجموعة من مصحوبا بملف يتكون من  ،المديرية الولائية المكلفة بالسكنلدى عتماد لاإيداع طلب ا

 .2الوثائق تثبت توافر الشروط السالفة الذكر، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي

 دراسة الطلب–2

تنشأ ، التي 3ولائية لاعتماد المرقيين العقاريينالجنة للدراسة طلب منح الاعتماد من طرف اتم ي

حيث تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين فقط، وفي ،4لدى الوالي

المرقي العقاري إلى طلبات اعتماد كما تخضع ، 5حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس

ا في أجل المختصة،التي يتعين عليها التعريف بإجابتهن لإداري الذي تقوم به مصالح الأمالتحقيق ا

 6(، ابتداء من تاريخ مراسلتها.1أقصاه شهر )

                                                             
 .2019سبتمبر سنة  15، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية، العدد  1
،الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة راجع فيما يخص الوثائق المطلوبة   2

ن م 2لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،المعدلة بموجب المادة 

 .243-19قم المرسوم التنفيذي ر
، أما 243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدلة بموجب المادة  84-12التنفيذي رقم من المرسوم  16المادة  3

فقد كانت دراسة طلب الاعتماد تتم من طرف لجنة اعتماد المرقين العقاريين  84-12قبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

 التي تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن.
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدلة بموجب المادة  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  14 المادة 4
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  5
 من نفس المرسوم . 10المادة  6
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حيث تدون مداولات  ،1بعد دراسة الطلب يكون رأي اللجنة إما بالموافقة أو بالرفض المعلل

وترسل محاضر المداولات الموقعة من ، مرقم ومؤشر عليهاللجنة في محاضر وتسجل في سجل 

 .2( أيام08)الوالي في أجل ثمانية طرف أعضاء اللجنة إلى 

 دصدور قرار الاعتما – 3

نموذج المحدد ل ا، وفق3الاعتماد لصاحب الطلبيسلم الوالي عندما تبدي اللجنة رأيها بالموافقة 

الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل للمرقي ،2013يناير سنة  09بموجب القرار المؤرخ

خلال  لازمةالاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط اليتعين على الوالي الرد على طالبي  حيث، 4العقاري

 .5من تاريخ استلام الطلب ابتداء ثلاثة أشهر

أما في حالة رفض طلب الاعتماد فيجب أن يكون الرفض مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب بكل 

قد ذا كان الطالب ، أو إيستوفي الشروط المطلوبة إذا كان الطالب لا ، حيث يتم رفض الطلب6الوسائل

يمكن لصاحب وفي هذه الحالة .7سلبياالإداري إذا كان التحقيق ، أو سحب منه الاعتماد بصفة نهائية

من أجل  ،يوما من تاريخ تبليغه بالرفض طعنا كتابيا لدى الوالي(30ثلاثين) جلأالطلب أن يقدم في 

على يتعين الحصول على دراسة مكملة، و ديدة أو إثبات لدعم طلبه، أوتقديم عناصر معلومات ج

 .8هاستلام ( من تاريخ 02ين )شهر خلال الطعنالوالي الفصل في 

 الفرع الثاني: التسجيل في السجل التجاري 

فة يشترط لممارسة مهنة المرقي العقاري أن يكون الشخص تاجرا، أي أن يكون مكتسبا ص

 ليه،وعلتجاريالجزائري وبالتالي القيد في السجل االتاجر وفقا لما تتضمنه نصوص القانون التجاري 

 ن اكتسابعرتبة الفرع ،أولا  إجراءات القيد في السجل التجاري، وثانيا الآثار المت سنتناول في هذا

 المرقي العقاري صفة التاجر.

                                                             
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  1
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2وجب المادة المعدلة بم 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  2
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدلة بموجب المادة  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  17/1المادة  3
أكتوبر  16، المعدل بموجب القرار المؤرخ في 2013مارس سنة  14،المؤرخة في 14الجريدة الرسمية،العدد  4

 .2020فبرايرسنة 19،المؤرخة في 9الرسمية،العدد ،الجريدة2019سنة 
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2، المعدلة بموجب المادة 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  5
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2، المعدلة بموجب المادة 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  12/1المادة  6
 .84-12ن المرسوم التنفيذي رقم م 11المادة  7
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2، المعدلة بموجب المادة 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  3-12/2المادة  8
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 أولا: إجراءات القيد في السجل التجاري

ية قصد القيد في السجل يتعين على صاحب الاعتماد القيام بجميع الشكليات الضرور

المؤرخ  111-15والذي يتم وفقا للإجراءات القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم  التجاري،

 .1، الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري2015مايو سنة  03في 

على أساس طلب حيث يتم قيد صاحب الاعتماد في السجل التجاري إذا كان شخصا طبيعيا 

ممضي ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،مرفقا بإثبات وجود محل 

، أما إذا كان صاحب الاعتماد 2مؤهل لاستقبال نشاط تجاري، وذلك بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار

رات شخصا معنويا، فيتم قيده في السجل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استما

 يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية: 

 نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، -

 ة،انونينسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات الق -

 .3عقد إيجار إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري، بتقديم سند ملكية أو -

الاعتماد، جيل في السجل التجاري نسخة من وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن ملف التس

غشت سنة  29المؤرخ في  234-15تطبيقا للقواعد العامة التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 

لسجل ، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في ا2015

مكرر منه على: ) الأنشطة والمهن المؤطرة بأحكام  4، حيث تنص المادة 5، المعدل والمتمم4التجاري

، يجب أن ين من الإدارة أو الهيئة المؤهلةتشريعية تنص صراحة على أن الاعتماد أو الرخصة المسلم

في هذه الحالة، يتم الحصول عليها قبل التسجيل في السجل التجاري، يكون طالب التسجيل ملزما 

 .6التجاري (ملف التسجيل في السجل بإرفاق نسخة من الاعتماد أو الرخصة المطلوبين ب

 

                                                             
 .2015مايو سنة  13، المؤرخة في 24الجريدة الرسمية، العدد 1
 .القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ، الذي يحدد كيفيات111ـ 15المرسوم التنفيذي رقم من 7المادة  2
 التنفيذي. المرسومنفس من 9ادة الم 3
 .2015سبتمبر سنة  9، المؤرخة في 48الجريدة الرسمية، العدد 4
، 73، الجريدة الرسمية، العدد 2020نوفمبر سنة  30المؤرخ في  355-20بموجب المرسوم التنفيذي رقم 5

 .2020سنة  ديسمبر 6المؤرخة في 
 من نفس المرسوم. 4المدرجة بموجب المادة  6
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 ثانيا: الآثار المترتبة على اكتساب المرقي العقاري صفة التاجر

يلتزم المرقي العقاري بصفته تاجرا بمسك الدفاتر التجارية، وهي عبارة عن سجلات يقيد فيها 

وتنقسم الدفاتر التجارية ، تجارية حيث يمكن من خلالها معرفة المركز المالي للتاجرالتاجر عملياته ال

 .1إلى دفاتر إلزامية وأخرى اختيارية

حيث ألزم المشرع كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر بمسك دفتر لليومية يقيد فيه  

يوما بيوم عمليات المقاولة، أو أن يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا، بشرط أن يحتفظ في 

ن يجري ، كما ألزمه أيضا أ2هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا

سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم   مقاولته، وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب 

 . 3النتائج، وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد

كما يمكن للمرقي العقاري مسك دفاتر اختيارية غير منصوص عليها في القانون، لكنها تكون 

، مثل دفتر المسودة الذي يقيد فيه جميع 4تنظيم أعماله التجارية جرت العادة على مسكهامساعدة في 

العمليات التي يقوم بها قبل وضعها في دفتر اليومية بانتظام، ودفتر الأوراق التجارية الذي تقيد فيه 

تبين واقع تواريخ سحبها واستحقاقها، وكذا دفتر الأستاذ الذي تصب فيه كل الدفاتر السابقة التي 

 .5الميزانية التجارية للتاجر

 تاجر وبالإضافة إلى مسك الدفاتر التجارية يترتب على اكتساب المرقي العقاري لصفة ال

نته ا تضمخضوعه لأحكام الإفلاس والتصفية القضائية في حالة توقفه عن أداء التزاماته، وذلك م

 التجاري. قانون المتضمن ال 59-75الأمر رقم من  230إلى  215المواد من 

 الفرع الثالث:التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين 

والقيد في السجل  ،عتماد لممارسة مهنه المرقي العقاريلاإلى جانب ضرورة الحصول على ا

التسجيل في الجدول الوطني  المرقي العقاري ضرورة صفة لاكتسابالتجاري، يتطلب القانون 

                                                             
 .49، ص2011البقيرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1
 من القانون التجاري. 9المادة  2
 من نفس القانون. 10المادة  3
التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون  مسكر سهام، 4

 .60، ص  2016عقاري وزراعي، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، -الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري –نادية فوضيل، القانون التجاري  5

 .137، ص 1999
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دور الجدول الوطني  وثانيا ،في الجدول التسجيلوعليه سنتناول أولا إجراءات للمرقين العقاريين،

 للمرقيين العقاريين في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين.

 أولا:إجراءات التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين

ري يتطلب منح الاعتماد للمرقي العقا(: على 04-11من القانون رقم  23/1المادة  تنص

لقيام عاة اتسجيله في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، ويعد ترخيصا لممارسة المهنة، مع مرا

اد لا لاعتما(، وعليه فإن طالب  بالإجراءات الشكلية والإدارية والجبائية المطلوبة للحصول عليه

 الجدول الوطني للمرقيين العقاريين.  يكتسب صفة المرقي العقاري إلا بعد التسجيل في

الذي يحدد كيفيات منح  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  23/1لمادة وتطبيقا لذلك نصت ا

يتعين : )على، 1مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريينالاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا 

موافاة الوالي بالوثائق الآتية،  ،السجل التجاريعلى صاحب الاعتماد عند القيام بشكليات القيد في 

 للسماح له بالقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين:

 ،نسخة من بطاقة التعريف للمالك أو الملاك والمسير -

 ،نسخة من مستخرج السجل التجاري -

 ،نسخة من رقم التعريف الضريبي -

 الوفاء نسخة من وثيقة بنك محل  - 

 (. نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر -

كيفيات  الذي يحدد ،2021أبريل سنة  25في  مؤرخقا لأحكام هذه المادة صدر القرار اليوتطب

 إيداع ملف طلبالاعتماد  حيث يجب على صاحب ،2لجدول الوطني للمرقيين العقاريينالتسجيل في ا

، وذلك مقابل لدى المديرية الولائية المكلفة بالسكنالتسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين 

مختصة طلب إلى المصالح البعدها يتم تحويل ملف ال، 3وصل استلام وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار

                                                             
الذي  84-12الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2المعدلة بموجب المادة  1

 يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني  للمرقيين العقاريين. 
 .2021غشت  5، المؤرخة في 60الجريدة الرسمية، العدد  2
، الذي يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين 2021أبريل سنة  25من القرار المؤرخ في 3المادة  3

 .العقاريين
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ملف  إيداع( أيام، ابتداء من تاريخ 8في أجل لا يتعدى ثمانية )لدى الوزارة المكلفة بالسكن 

والفحص تعد مصالح الوزارة المكلفة بالسكن شهادة التسجيل في  بعد الانتهاء من التحققو،1طلبال

استلام ملف  ( أيام، ابتداء من تاريخ8، في أجل لا يتعدى ثمانية)الجدول الوطني للمرقين العقاريين

ترسل  ، كماإلى المرقي العقاري المعني شهادة التسجيلالمديرية الولائية المكلفة بالسكن تسلم .2الطلب

يام، ابتداء من ( أ8إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية أيام )يل الممضاة إلى الوالي المختص شهادة التسج

 .3تاريخ توقيعها

 ثانيا: أهمية التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين

يساهم التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين في تنظيم مهنة المرقي العقاري، حيث 

في عقد البيع على التصاميم من خطر التعامل مع شركات وهمية، كما يسمح هذا يحمي المشتري 

، حيث يظهر التسجيل في الجدول بالنسبة لكل تسجيل 4الإجراء بفرض الرقابة على المرقي العقاري

 : 5مراجع الاعتماد بالإضافة إلى المعلومات الآتية

عريفه تالمرقي العقاري ومقره ،ورأس ماله ورقم قيده في السجل التجاري ،ورقم  تعيين  -

 ،الضريبي ووثيقة بنك محل الوفاء

 ،هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير-

عقارية يع الأي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري والمشار -

 لتأديبية التي يكون قد تعرض إليها،جزة أو الجاري إنجازها وكذا التدابير االمن

 .التصريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري -

                                                             
، الذي يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين 2021أبريل سنة  25المؤرخ في  القرارمن   4المادة  1

  العقاريين.
 من نفس القرار. 5المادة  2
 من نفس القرار. 6المادة  3
 .39تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص 4
الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا  12/84من المرسوم التنفيذي رقم  27لمادة ا 5

 كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين.
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وفي هذا الإطار يجب على صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، نشر قائمة 

قيين العقاريين عبر موقعه الالكتروني، تتضمن المرقين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني للمر

 .1، ويسهر بصفة مستمرة على تحيينهاكل المعلومات المتعلقة بهم

 :تقنيات ممارسة نشاط الترقية العقارية المبحث الثاني

المرقي العقاري مع  يقصد بالتقنيات القانونية للترقية العقارية، الطريقة التي يتعامل بها

وقد نظم المشرع في الفرع الأول المستفيد، أو هي نوع الرابطة أو العلاقة القانونية الموجودة بينهما، 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، كيفيات  04-11من الفصل الثالث للقانون رقم 

بعد اكتمال وجوده وذلك عن طريق عقد بيع عقار  بيع الأملاك العقارية، والذي إما أن يرد على العقار

مبني وهذا العقد يخضع للقواعد العامة، أو يرد على عقار في طور الإنجاز، وذلك عن طريق  عقد 

حفظ الحق أو عقد البيع على التصاميم، وقد اشترط المشرع صفة المرقي العقاري في حالة بيع العقار 

 .2وهو في طور الإنجاز

طلب عقد حفظ الحق في المطلب الأول، وعقد البيع على التصاميم في الم وعليه سنتناول

 الثاني. 

 ل :عقد البيع على التصاميم الأو مطلبال

عريف ترد له يحيث لم في القانون الجزائري، يعتبر عقد البيع على التصاميم من العقود الحديثة 

ر بصدو الساحة العقارية في الجزائر لا من حيث الممارسة ولا من حيث التنظيم إلا على مستوى

عريف عقد المتعلق بالنشاط العقاري،لذا سنتناول في هذا المطلب ت 03-93المرسوم التشريعي رقم 

 .البيع على التصاميم في الفرع الأول، وخصائصه في الفرع الثاني

 على التصاميم :تعريف عقد البيع بناء الفرع الأول

قود، ن العممن أجل تحديد الخصائص الأساسية لعقد البيع على التصاميم والتي تميزه عن غيره 

ي يف الفقهالتعر سنتناول في هذا الفرع أولاوكذا تحديد التزامات الطرفين لابد أولا من تعريفه، لذا 

 .لعقد البيع على التصاميم، وثانيا التعريف التشريعي له

                                                             
، الذي يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين 2021أبريل سنة  25المؤرخ في  القرارمن  7المادة  1

 العقاريين.
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  29المادة  2
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 ريف الفقهيأولا: التع

بعد،  إنشاءهعقد يرد على محل لم يتم :"الفقه عقد البيع على التصاميم أنه جانب منعرف 

عقار معين وفقا لنماذج معينة تحددها وثائق العقد، كما يتعهد  بإنشاءبموجب هذا العقد يتعهد البائع 

 كما،1"بنقل ملكية هذا العقار إلى المشتري وتسليمه إياه وهذا في مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري له

العقد الذي يتعهد فيه مقاول بأن يبني على أرض يملكها وبمواده وأدواته بناء : "عرفه جانب آخر بأنه

يلاحظ على هذا التعريف أنه ، وما 2"نقل ملكيته بعد انجازه مع الأرض إلى رب العمليتعهد بأن ي

ركز على التزامات البائع دون التزامات المشتري والتي تشكل بخصوصيتها عنصرا جوهريا في 

 . 3تمييزه عن غيره من أنواع البيوع

بأنه: ) عقد البيع على التصاميم هو العقد الذي يلتزم  " فقد عرفهالدكتور "عياشي شعبان أما 

بموجبه البائع )المرقي العقاري(، ببناء العقار المتعاقد عليه خلال المدة التي يحددها العقد، وأن يأتي 

البناء مطابقا للمواصفات والتصاميم والنماذج والرسومات المتفق عليها، كما يلتزم بأن ينقل حقوقه 

لك ملكية البناء المقام على الأرض والموجود وقت إبرام البيع، وينقل ملكية على الأرض، وكذ

منها، ويلتزم المشتري )المكتتب( المنشآت التي ستقام مستقبلا أولا بأول إلى المشتري بمجرد الانتهاء 

 ، وما يلاحظ على هذا التعريف أنه تأثر بتعريف المشرع4حسب التقدم في أعمال البناء ( دفع الثمنب

 الفرنسي لصورة البيع حسب الحالة المستقبلية، فيما يتعلق بأحكام انتقال الملكية.

: بأنه الإنشاءعلى الانتقادات السابقة هناك من توصل إلى تعريف عقد بيع المباني تحت  وبناءا

العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو معنوي بتشييد مباني على أرضه أو أرض يملك حق  "

ليها لحساب المشتري ونقل ملكيتها له وتسليمه إياها حسب المواصفات المتفق عليها خلال مدة البناء ع

زمنية متفق عليها أو في مدة معقولة، مقابل أقساط تدفع حسب التقدم في أعمال البناء أو على فترات 

 .5زمنية محددة 

 
                                                             

وحةدات السةكنية، منشةأة الأودن سمير عبد السميع، بيةع وحةدات البنةاء تحةت الإنشةاء و الضةمانات الخاصةة لمشةتري ال1

 .9، ص  2001المعارف، الإسكندرية، 
محمد شكري سرور، مسؤولية مهندسي و مقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، القاهرة،  2

 . 24، ص 1985
ويس فتحي، المسؤولية المدنية و الضمانات الخاصة في عقد بيع العقار قبل الإنجاز، دراسة تحليلية مقارنة في  3

 التشريعين الجزائري والفرنسي، تخصص قانون عقاري، جامعة البليدة، ص 
، رسالة مقدمة -يدراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنس -عياشي شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم 4

 .21، ص 2012لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
 .22، ص 2011علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 5



 التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري الفصل الأول:
 

23 
 

 ثانيا: التعريف التشريعي

عقد البيع على التصاميم في المرسوم التشريعي رقم الجزائري فلم يعرف مشرع لل أما بالنسبة

المتعلق بالنشاط العقاري، غير أنه أجاز للمتعامل في الترقية العقارية بيع بناية أو جزء من  93-03

عقد البيع إبرام طريق  كافية، وذلك عنمالية ضمانات تقنية وتقديم  ةطيبناية قبل إتمام إنجازها شر

عرفه  03-93تنظيم المشرع لأحكام هذا العقد في المرسوم التشريعي  وبناء على .1على التصاميم

المرقي العقاري البائع  قار في طور التشييد يلتزم بمقتضاه" عقد عقاري محله ع :نهأ"ويس فتحي"ب

بأن يتم تشييده في الأجل المتفق عليه و بالمواصفات المطلوبة، وأن ينقل ملكيته للمشتري الذي يلتزم 

 ل دفعهامن البيع تحدد قيمتها وطريقة وأجابائع أثناء التشييد دفعات مخصومة من ثبأن يدفع لل

 .2"بالاتفاق

دد القواعد الذي يح 04-11رقم  قانونالوقد عرف المشرع عقد البيع على التصاميم في المادة ...من 

و بناؤها أ مقررة ناء على التصاميم أو جزء من بنايعقد بيع ب:)نهبأالتي تنظم نشاط الترقية العقارية 

طرف  في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن و يكرس تحويل حقوق الأرض و ملكية البنايات من

كلما  يد السعربتسد في المقابل يلتزم المكتتبلمكتب موازاة مع تقدم الأشغال، والمرقي العقاري لفائدة ا

 (. تقدم الانجاز

 ثاني:خصائص عقد البيع على التصاميم الفرع ال

يه في ) باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص عل على: 04-11من القانون رقم  35نص المادة ت

كني أو مال سهذا القانون، فإن كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية أو جزء من بناية ذات استع

سي ب أن يكتة، يجأو إيداع أموال قبل إتمام إنجاز البناي مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع التسبيقات

 تحت طائلة البطلان، شكل عقد البيع على التصاميم (. 

د عقةد نستنتج أننا لا نكون بصد،عقدهذا التعريف المشرع لمن خلال هذا النص وكذا من خلال و

لةى ع الةثمن ع، وأن يةتم دفةلاأو البيةع علةى التصةاميم إلا إذا كةان محةل العقةد بنةاء لةم يكتمةل انجةازه بعةد

 ثانيا. شكل أقساط بالموازاة مع تقدم أشغال البناء

 

                                                             
 المتعلق بالنشاط العقاري. 03-93من المرسوم التشريعي رقم  9المادة  1
 .49،صويس فتحي ،المرجع السابق 2
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 : أنه يرد على عقار لم يتم انجازه بعدأولا

 هي التي ز بهاعد، وهذه الصفة التي يتميصاميم هو عقار لم يتم إنجازه بمحل عقد البيع على الت

ي فستوي تضفي على هذا العقد نوعا من الخصوصية، مما يميزه عن باقي أنواع البيوع الأخرى، وي

جاز أي الإن ذلك أن يكون محل عقد البيع على التصاميم عقارا غير منجز تماما أو ذلك الذي في طور

لذي يحدد ا 04-11م من القانون رق 28قابلا للوجود في مستقبلا، وهو ما يفهم من خلال نص المادة 

 القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

وبناءا على هذه الخاصةية يترتةب علةى المرقةي العقةاري أن يقةوم بالإنجةاز أو البنةاء خةلال المةدة 

ع لةم مشةروإن كةان ال ،المحددة في العقد، وأن يأتي هذا البناء مطابقا للمواصفات الواردة في بنود العقةد

المتعلةق بالنشةاط العقةاري، لكنةه  03-93ذا الالتزام في المرسةوم التشةريعي رقةم ينص صراحة على ه

الةةذي يتضةةمن نمةةوذج عقةةد البيةةع علةةى  58-94مةةن المرسةةوم التنفيةةذي رقةةم  2أشةةار إليةةه فةةي المةةادة 

 التصاميم، حيث نصت على: ) يلتزم البائع بمواصلة البناء وإنهائةه فةي الآجةال المقةررة فةي هةذا العقةد(

الانجةاز أو البنةاء هةو مةا  بإتمةام، غيةر أن الالتةزام 04-11نص عليه صراحة في القةانون رقةم كما لم ي

ن المرقةةي العقةةاري لا يسةةتطيع تنفيةةذ يميةةز عقةةد البيةةع علةةى التصةةاميم عةةن غيةةره مةةن العقةةود، كمةةا أ

أثنةاء  الالتزامات الأخرى المترتبة عليه قبل تنفيذ هذا الالتةزام، لأن العقةد يةرد علةى عقةار غيةر موجةود

 .1إبرامه

ن أاري، إلا لكن عقد البيع على التصاميم وإن كةان يرتةب الالتةزام بالبنةاء علةى عةاتق المرقةي العقة     

ون لةه  اولة، وتكةعقد مق إبرامهذا الأخير لا يقوم بتنفيذ هذا الالتزام بنفسه، وإنما يكون تنفيذه عن طرق 

 16صفة صاحب المشةروع أي رب العمةل فةي هةذا العقةد وليسةت صةفة المقةاول، حيةث ألزمةت المةادة 

 كةةل مرقةةي العقةةاري سةةواء كةةان شخصةةا طبيعيةةا أو معنويةةا يبةةادر بمشةةروع 04-11مةةن القةةانون رقةةم 

ولةة بعةد عقةد مقا بةرامإالاستعانة بخدمات مقاول مؤهةل قانونةا عةن طريةق  الإيجارعقاري معد للبيع أو 

 الحصول على رخص التعمير المطلوبة. 

 : دفع الثمن يكون على شكل أقساطانياث

يتميز دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم بخصائص مميزة تجعل هذا العقد يختلف عن 

بمعنى أن في شكل أقساط بالموازاة مع تقدم أشغال البناء، يكون غيره من العقود، وهي أن دفع الثمن 

 ، وهو ما نص عليه المشرع في نصلذا اصطلح عليها المشرع "تسبيقات" يتم دفعه قبل تسليم العقار

                                                             
 .99تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  1
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) باستثناء  الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية: 04-11من القانون رقم 35المادة 

ويل ملكية بناية أو الحق المنصوص عليه في هذا القانون، فإن كل عقد يكون موضوعه تح ظعقد حف

جزء من بناية ذات استعمال سكني أو مهني وتشمل التزام المكتتب بدفع تسبيقات أو إيداع أموال قبل 

 إتمام إنجاز البناية،يجب أن يكتسي، تحت طائلة البطلان، شكل عقد البيع التصاميم (. 

ازاة مع تقدم أشغال لكن رغم أن دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم على شكل أقساط بالمو

البناء يحقق مصلحة المشتري حيث تسمح له هذه الطريقة بالحصول على وحدة سكنية مستقبلا دون 

أن يكون مجبرا على تسديد الثمن دفعة واحدة، إذ يقوم بدفعه تدريجيا وهو ما يتوافق ما قدراته 

ا تفوق بكثير التقدم الفعلي المالية، إلا أنها تحمل خطورة على المشتري الذي يمكن أن يدفع أقساط

، لذا قام المشرع بتعيين حدود دفع الثمن بموجب  نص 1لأشغال البناء وهو ما أثبته الواقع العملي

،  الذي يحدد 2013ديسمبر سنة  18المؤرخ في  431-13م التنفيذي رقم من المرسو 3المادة 

نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك 

، التي نصت على: ) 2موضوع عقد  البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها

سب حالة تقدم أشغال الإنجاز أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري ح

 في الحدود الآتية:

 ( من سعر البيع المتفق عليه،20) عند التوقيع، عشرون بالمائة -

لية، لداخعند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة و الأسوار الخارجية وا -

 ( من سعر البيع المتفق عليه،35) خمسة وثلاثون بالمائة

لفة لمختاالأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات  عند الانتهاء من جميع -

تفق ( من سعر البيع الم25بالإضافة إلى التهيئات الخارجية، خمسة وعشرون بالمائة)

 عليه،

ن سعر ( م5يجب دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخمسة بالمائة) -

 البيع المتفق عليه(.

على عدم احترام المرقي العقاري لهذه الحدود عقوبات إدارية نتناول نوعها وقد رتب المشرع 

التي تنص على: ) يتعرض  04-11من القانون رقم  71لاحقا، وكذا عقوبات جزائية بموجب المادة 

كل مرق عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو إيداع أو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على 

                                                             
 .145تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  1
 .2013ديسمبر سنة  25 ، المؤرخة في66الجريدة الرسمية، العدد  2
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( وغرامة من مائتي 02( إلى سنتين )02أو عقد حفظ الحق، عقوبة الحبس من شهرين ) التصاميم،

 دج ((. 2.000.000دج( إلى مليوني دينار ) 200.000ألف دينار )

 الثاني: عقد حفظ الحقمطلب ال

المتعلق بالترقية العقارية  07-86نظم المشرع أحكام عقد حفظ الحق سابقا بموجب القانون رقم      

، في حين لم ينص عليه في 1اعتبره عقد تمهيدي يجب أن يسبق كل تنازل في إطار البيع الآجل بحيث

أعاد المشرع تنظيم عقد حفظ الحق  ، وقدالمتعلق بالنشاط العقاري 03-93المرسوم التشريعي رقم 

كتقنية لبيع العقار وهو الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  04-11في القانون رقم 

في طور الانجاز، وعليه سنتناول تعريف عقد حفظ الحقفي الفرع الأول، وخصائصه في الفرع 

 الثاني، أما الفرع الثالث فسنتناول فيه الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق.

 عقد حفظ الحق: تعريفالفرع الأول

العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي ) :بأنه 04-11المشرع عقد حفظ الحق في القانون رقم عرف 

العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبيق 

تاركا بذلك هذا العقد  إلزاميةإبرامبحيث لم ينص المشرع في هذا القانون على  ،2"( يدفعه هذا الأخير

المتعلق بالترقية العقارية الذي ألزم الأطراف  07-86، على عكس القانون رقم الحرية للأشخاص

 بإبرامه قبل تنازل في إطار البيع الآجل أي بعد إتمام الإنجاز. 

اتق عتبه عقد حفظ الحق على يرأن الالتزام الرئيسي الذي التعريف وما يلاحظ على هذا 

لنهائي اد البيع به عقإنهائه، وهو نفس الالتزام الذي يرت المرقي العقاري هو الالتزام بتسليم البناء بعد

عة عقد ع طبيسواء كان عقد بيع عقار مبني أو عقد البيع على التصاميم، وهذا التعريف لا يستقيم م

-11قانون رقم من ال 33حفظ الحق باعتباره عقد تمهيدي يسبق إبرام العقد النهائي طبقا لنص المادة 

 التي تنظم نشاط الترقية العقارية. الذي يحدد القواعد 04

في تعريفه لعقد حفظ الحق بتعريف المشرع الفرنسي  المشرع ويرجع السبب في ذلك إلى تأثر

لعقد البيع لأجل والذي يعتبر صورة لبيع العقار وهو في طور الانجاز بالإضافة إلى عقد البيع حسب 

، حيث عرفه المشرع 3والذي يقابل عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري ،الحالة المستقبلة

                                                             
 المتعلق بالترقية العقارية . 07-86من القانون رقم  30المادة 1
 .04-11من القانون رقم  27/1المادة  2
 .87تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  3
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من القانون المدني الفرنسي بأنه: ) العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بتسليم  2-1601في نص المادة 

الملكية  العقار عند الانتهاء من بنائه، ويتعهد المشتري باستلامه ودفع الثمن عند التسليم، ويتم انتقال

بقوة القانون بتحرير ورقة رسمية تثبت الانتهاء من البناء. وتنتقل الملكية بأثر رجعي من تاريخ إبرام 

 العقد (. 

أما العقد التمهيدي في القانون الفرنسي فيعرف بعقد الحجز، وهو عقد يلتزم بمقتضاه البائع 

لكن وعلى خلاف ، 1اب خاصبحجز بناية أو جزء منها للمشتري في مقابل إيداع ضمان في حس

نموذج عقد حفظ الحق الملحق نص المشرع في بند "موضوع العقد" من  04-11القانون رقم 

ما يلي: ) يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد الحفظ هذا، على ، 431-13بالمرسوم التنفيذي رقم 

طور البناء، الذي تم بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في 

وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في الحساب 

 المفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة (. 

دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات  من 19المادة  كما نص في

: ) يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه بعدم الاستلام من ما يلي ، على2المهنية للمرقي العقاري

المقتنين، أي دفع ودفع جزئي و/أو تسبيق بأي شكل من الأشكال، إذا كان ذلك غير مفروض وغير 

بيع أو البيع على التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون رقم ناتج عن إعداد تام لعقد ال

ستنتج من خلال هذه النصوص حيث ن،والمذكور أعلاه ( 2011براير سنة ف 17المؤرخ في  11-04

أن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المرقي العقاري في إطار عقد حفظ الحق هو الالتزام 

 في طور الإنجاز.بتخصيص أو حجز العقار 

 : خصائص عقد حفظ الحق ثانيالفرع ال

غير ين وعقد رسمي وعقد ملزم للجانب همن خلال تعريف المشرع لعقد حفظ الحق يتضح بأن

 .ناقل للملكية

 

                                                             
محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والكويتي، الطبعة 1

 .640، ص 1987الأولى، مطبعة عين شمش، مصر، 
، الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي 2012فبراير سنة  20في المؤرخ  85-12المرسوم التنفيذي رقم بملحق ال 2

فبراير  26، المؤرخة في 11، الجريدة الرسمية، العدد الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري

 .2012سنة 
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 عقد ملزم للجانبين  أولا:

من خلال تعريف المشرع لعقد حفظ الحق يتضح بأنه عقد ملزم للجانبين، بحيث يلتزم عرف 

، وفي المقابل يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع نجازلإبتخصيص العقار في طور ا العقاريالمرقي 

 . 1الحساب المفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلةفي  بإيداعهيقوم تسبيق، 

 عقد رسمي  ثانيا:

) يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق  :التي تنص 04-11من القانون رقم  30استنادا إلى نص المادة 

أعلاه، أصل ملكية الأرضية  28و27وعقد البيع على التصاميم المذكوران على التوالي في المادتين 

ورقم السند العقاري، عند الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا 

فس القانون التي تنص على: )يجب أن من ن 25تاريخ ورقم رخصة البناء(.وبناءا على نص المادة 

البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور 

البناء، موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها 

 اوفقيتم إبرامه يجب لحق هو عقد رسمي، حي  وطبقا لأحكام هذا القانون(، نستخلص أن عقد حفظ ا

الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد  431-13لنموذج المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم ل

البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد  البيع على التصاميم 

المتعلق بالترقية  07-86، وذلك على خلاف القانون رقم هادفع ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات

 .2العقارية الملغى والذي اعتبره عقدا عرفيا

   غير ناقل للملكيةثالثا: 

قط فعقد حفظ الحق يعتبر عقد غير ناقل للملكية العقار محل حفظ الحق، فهو عقد يرتب 

التزامات شخصية بين طرفيه، فقد نص المشرع على إمكانية فسخه في أي وقت خلال إنجاز 

 حق أوالمشروع العقاري إما بإتفاق الطرفين، أو بطلب من أحد أطرافه سواء كان صاحب حفظ ال

اط الترقية المحدد للقواعد التي تنظم نش 04-11من القانون  32بقا لنص المادة المرقي العقاري ط

 العقارية.

من القانون  31ادة نص المالالتزام بنقل الملكية على عقد البيع النهائي طبقا ل عن  حيث يترتب

) يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد : علىالتي تنص  04-11رقم 

                                                             
 .04-11من القانون رقم  27/2المادة 1
 المتعلق بالترقية العقارية. 07-86من القانون رقم  31المادة  2
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 وهو ما، موثق طبقا للتشريع المعمول به (لنهائي لسعر العقار المحفوظ، ويجب إعداد عقد البيع أمام ا

جاء كذلك في بند " نقل الملكية وإعداد عقد البيع " من نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم 

عاتق المرقي  ، حيث يرتب عقد حفظ الحق الالتزام بإبرام العقد النهائي على431-13التنفيذي رقم 

 .العقاري، وهو العقد الناقل للملكية

 الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحقالفرع الثالث: 

اتجه جانب من الفقه أن هذا النوع من العقود عبارة عن وعد بالبيع ملزم لطرف واحد معلقا 

بالبيع إذا أقام على شرط واقف والمتمثل في إتمام العين العقارية، حيث أن المحجوز لديه يرتب وعد 

البناء ولكنه حر في البناء من عدمه، وفرق بعض الفقهاء هنا بين أمرين حسب وقت إبرام العقد، فإذا 

 تقوم أبرم قبل الانتهاء من وضع مشروع البناء فأن المحجوز لديه ليس ملزما بتنفيذ مشروعه ولا

عاقد بعد إتمام المشروع ففي هذه الحالة ثبت الحاجز سوء نيته، أما إذا تم التعليه أي مسؤولية إلا إذا أ

ن للحاجز الحق في الرجوع في يصبح العقد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد مع إمكانية الرجوع أي إ

 .1ذا أخل بالتزامه التعاقدي ورفض بيع العقارأن مسؤولية المحجوز لديه تنعقد إ حين

اد الواعد البيع كان عليه أن يعرض وعد بالتفضيل، فإذا أربينما يرى جانب آخر من الفقه أنه 

 .2على الموعود له بالشراء ويفضله على غيره عند عدم اختلاف الثمن المعروض

أن هذا التكييف انتقده اغلب الفقه، فعقد حفظ الحق لا يتفق مع فكرة الوعد بالتفضيل،  غير

فيجب أن نلاحظ أولا أن تقدير الثمن في عقد حفظ الحق يتم دون الحاجة لتدخل الغير. أما الوعد 

بالتفضيل فيقوم على أساس التسابق، فهو يهدف إلى حسم التنافس، وهذا ما لا تجده في عقد حفظ 

لحق، لأن المرقي العقاري لا يمكنه أن يبيع إلى الغير إلا إذا رفض المحجوز له الشراء لسبب ا

لا فإنه يفقد وديعة الضمان، ثم إن الوعد بالتفضيل يفترض أن يكون العقار موضوع الوعد شرعي وإ

حجز ، بينما الوضع في عقد حفظ الحق غير ذلك، حيث لا يكون العقار محل المحددا تحديدا دقيقا

طرأ تغيير جوهري على المشروع، فيصبح من حق  مجددا تحديدا دقيقا، فضلا عن ذلك، فإذا

 .3المحجوز أن ينسحب من العقد ولا يبرم العقد النهائي ويسترد الضمانات التي أودعها

                                                             
بحماوي الشريف، مدى فعالية عقد حفظ الحق في تطوير الترقية العقارية، مجلة القانون العقاري، جامعة أحمد  1

 .44، ص 2017، سنة3، العدد 4دراية، الجزائر، المجلد
، مذكرة لنيل شهادة 04-11في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم  أومحمد حياة، النظام القانوني للترقية العقارية 2

 .64، ص 2015الماجستير في القانون، تخصص عقود، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 .65أومحمد حياة، المرجع نفسه، ص  3



 التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري الفصل الأول:
 

30 
 

أن العقد التمهيدي بمثابة عقد ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام خاصة به، حيث واعتبره آخرون 

ات متقابلة أي أنه ملزم لجانبين، فالبائع يلتزم بحجز العقار لفائدة المستفيد في المقابل يتضمن التزام

يلتزم هذا الأخير دفع مبلغ الضمان، وهذا الرأي سار على نهجه المشرع الجزائري، حيث اعتبر عقد 

ترقية حفظ الحق أنه عقد ذو طبيعة خاصة، وتم تنظيمه من أجل التخلص من إشكاليات التمويل في ال

العقارية، كما حاول إضفاء نوع من الحماية للمقتني وذلك بضرورة تحرير العقد في ورقة رسمية 

بمعية الموثق وهذا ما يتجلى من خلال بيانات العقد النموذجي لعقد حفظ الحق الواردة في المرسوم 

ع الجزائري أفرد ، وبهذا لا يمكن تكييف عقد حفظ الحق وعد بالبيع.لأن المشر431-13التنفيذي رقم 

 . 1له قانون خاص ونصوص تطبيقية خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
رنسي(،مجلة الحوار بوراس نجية، لخضاوي محمد، عقد حفظ الحق)دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والف 1

 .371، ص2020، 1، العدد11المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد 
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 الفصل الثاني

 أحكام تطبيق العقوبات الإدارية على المرقي العقاري

 

 

، وكذا مة لهإن ممارسة المرقي العقاري لنشاط الترقية العقارية في ظل احترام القواعد المنظ

ري ي العقاالمتعاملين مع المرقتشكل ضمانة كبيرة لحماية في ظل احترام قواعد أخلاقيات المهنة 

نشاط  ين فيسواء للمقتنين في إطار عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، أو المتدخلين الآخر

 الترقية العقارية.

 

ية العقارية الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترق 04-11لذا قام المشرع في القانون رقم 

ماته التزابن أن يتعرض لها المرقي العقاري في حالة إخلاله بتحديد العقوبات الإدارية التي يمك

رار سحب قعلى  المهنية والتي قد تصل إلى السحب النهائي للاعتماد، ونظرا للآثار الخطيرة المترتبة

ق نة لتطبيت معيالاعتماد سواء بالنسبة للمرقي العقاري أو بالنسبة للمقتنين فقد نظم المشرع إجراءا

 عليه سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي:هذه العقوبات، و

 

 المبحث الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المرقي العقاري

 

 المبحث الثاني: إجراءات وآثار سحب الاعتماد
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 المبحث الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المرقي العقاري

يتحمل المرقي العقاري للمسؤولية الإدارية، في حالة إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه أثناء 

عد لقواخرق مزاولته لنشاطاته المهنية، ضمن العلاقة التي تربطه بمقتني السكن وجميع شركائه، فكل 

ليه هذه المسؤولية ر بأطراف هذه العلاقة، تترتب عيضنه أخلاقيات المهنة أو تقصير أو تهاون من شأ

وينتج عنها عقوبات إدارية، التي لم يتطرق إليها للمشرع الجزائري في القوانين السابقة، ولكنه 

، وذلك من أجل حماية المقتنين نظرا لكثرة 04-11أدرجها في قانون الترقية العقارية الجديد رقم 

 .1التجاوزات من المرقبين العقاريين

 أنواععليه سنتناول في هذا المبحث مفهوم العقوبات الإدارية في المطلب الأول و وبناء

 العقوبات المطبقة على المرقي العقاري في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: مفهوم العقوبات الإدارية

جزاء ين البمن بين الصعوبات التي اعترضت الفقه والتشريع في التعريف، ذلك التشابه الكبير 

م ذلك كن رغاري وأنواع أخرى من الجزاءات، كالجزاءات التأديبية أو الجزاءات التعاقدية، ولالإد

 وردت عدة تعريفات فقهية يمكن الرجوع لها لتبيان المقصود بهذا النوع من الجزاءات.

 وخصائصهالفرع الأول : تعريف الجزاء الإداري 

 ا.لا ثم نتناول خصائصه ثانيسنحاول التطرق في الفرع إلى تعريف الجزاء الإداري أو

 أولا: تعريف الجزاء الإداري

لإداري، فلا يوجد قانون أو تجنبت العديد من التشريعات المقارنة وضع تعريف محدد للجزاء ا

عام يحدد المجالات الرئيسية للعقوبة الإدارية ويعزز المبادئ الرئيسية التي تنطبق عليها، تقنين 

قد عرف جانب و، 2الإدارية هو في الأساس من أصول واجتهادات قضائيةفالنظام القانوني للجزاءات 

" تلك العقوبات المرصودة لضمان الامتثال للقواعد الخاصة بسير  :الجزاءات الإدارية بأنها من الفقه

فق العامة، أو القواعد الخاصة بسير مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الإدارة والمنظمة بموجب االمر

                                                             
، المجلة الجزائري للحقوق 04-11وطواط محمد، المسؤولية الإدارية والجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون رقم 1

 .132، ص 2017، 05، العدد 03علي، الجزائر، المجلد  والعلوم السياسية، جامعة لونيسي
سماعين لعبادي، الجزاءات الإدارية المترتبة عن المخالفات الإدارية وضوابط تطبيقها في التشريع الإماراتي، المجلة  2

 .237ص ،2020، 01، العدد11الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 
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كما عرفه جانب آخر بأنها: " تلك الجزاءات ذات ، 1ية من أجل تحقيق المصلحة العامة"نصوص قانون

بشكل  -الخاصية العقابية التي توقعها سلطات إدارية مستقلة أو غير مستقلة، وهي بصدد ممارستها

لسلطتها العامة تجاه الأفراد، بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، وذلك كطريق أصلي لردع  -عام

، وهناك من يعرفها بأنه إجراء تتخذه الإدارة لردع خرق القوانين 2عض القوانين واللوائح "خرق ب

 .3والنظم الموضوعة مسبقا، فهي بذلك إجراء  ضبط إداري

في حين عرفها البعض الآخر بأنها تلك الجزاءات ذات الخاصية ذات الخاصية العقابية التي 

ة، وهي بصدد ممارستها لسلطته العامة اتجاه الأفراد، توقعها سلطات إدارية مستقلة أو غير مستقل

 .4بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، وذلك كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانين واللوائح

وتجدر الإشارة إن مصطلح " الجزاء الإداري" في الممارسة العملية عادة ما يستخدم بمعناه الضيق، 

قانوني عام وليس من خلال إطار قانوني خاص، حيث  أي ذلك الجزاء الذي يمارس من خلال إطار

يفترض هذا الأخير وجود علاقات سابقة بين الإدارة والشخص المعاقب، وبالتالي تخرج من نطاق 

هذا التعريف الضيق الجزاءات التأديبية المفروضة على الموظفين في سياق العلاقات السلمية أو 

 .5اقدين معهاالعقوبات التي تفرضها الإدارة على المتع

 خصائص الجزاءات الإدارية ثانيا:

 ي أنهيتمتع الجزاء الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الجزاءات، وه

 .يصدر من هيئة إدارية عامة،  وأنه ذو طبيعة ردعية، كما أنه يتصف بالعمومية

 الجزاءات الإدارية توقعها سلطة إدارية عامة   - 1

 تي تنفردئية البأنها جزاء توقعه الإدارة العامة، عكس العقوبات الجزاالعقوبة الإدارية  تتميز

 جوء إلى جة للالسلطة القضائية في توقيعها، فالجزاء الإداري توقعه الإدارة على المخالف دون الحا

                                                             
–بين ضرورة الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية  صلاح الدين بوجلال، الجزاءات الإدارية 1

 .280و279، ص2014، 19، االعدد الاجتماعية، مجلة العلوم -دراسة مقارنة
 .227،ص1996أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة  2
أعمر، الآليات القانونية لحماية المشتري في عقد البيع على التصاميم، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون  تسبية 3

 .267، ص 2019الخاص، جامعة أدرار، الجزائر، 
الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في  04-11سعداوي محمد صغير، المسؤولية الإدارية والجزائية في القانون  4

، 2012فيفري  28-27قع والآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي الجزائر، الوا

 . 140ص
 .280، المرجع نفسه، ص صلاح الدين بوجلال5
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بل أحد القضاء، وتصح العقوبة الإدارية متى صدرت من قبل الإدارة المختصة في توقيعه، أو من ق

الأجهزة التابعة لها، كما أنه يتعين دخول توقيع الجزاء في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة 

 .1العامة

للإشارة فإن الجزاء يفقد مشروعيته إذا صدر عن سلطة إدارية في غير الحالات الصرح لها 

القصد من وراء القرار تحقيق قانونا باتخاذه، إذ يعتبر ذلك انحرافا في استعمال السلطة حتى ولو كان 

 .2مصلحة عامة

 الجزاءات الإدارية ذات طبيعة ردعية  -2

فالعقوبة الإدارية توقع على كل سلوك يتمثل في فعل أو امتناع عن القيام بفعل يقره القانون، 

ويمثل خرقا لنص قانوني أو أمر إداري، فالعبرة في الجزاء بوقوع اعتداء أو عدم القيام بالتزام على 

 .3مصلحة بلغت أهميتها لحد يستوجب حمايتها

عة الردعية حتى يتضمن تطبيقه التزام الأفراد باحترام وعليه فإن الجزاء الإداري يتميز بالنز

أحكامه، وإلا ما الفائدة والعبرة من فرض الجزاء إذا لم يتمتع بخاصية الردع والزجر وهو ما يستلزم 

خضوع الجزاء الإداري لذات المبادئ العقابية التي يخضع لها الجزاء الجنائي عموما سواء ما تعلق 

ة، أو كان القصد منه ضمان مشروعيته الإجرائية مثل مبدأ الشرعية منها بشرعيتها الموضوعي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجزاء الإداري والجزاء الجنائي ،4وشخصية الجزاء وغيرها

يتماثلان كذلك في كون أن السلوك الموجب لكلا منهما إنما هو ناتج عن اعتداء على مصلحة يحميها 

هذه المصلحة ، إذ ليس من الضروري أن تكون المصلحة المعتدى القانون بغض النظر عن طبيعة 

ه، حيث العبرة في نظر المشرع بأهميتها وبلوغها جبة لجزاء إداري مصلحة إدارية بحتعليها والمو

اقة بسبب القيادة أثناء السكر مثلا هو جزاء عن فعل آثم السيحدا يستوجب حمايتها، فسحب رخصة 

تتمثل في حق مستعملي الطريق العمومي وكذا حق السابق نفسه في  يهدد مصلحة جديرة بالحماية

                                                             
 .268أعمر،المرجع السابق، ص تسبية 1
نعيم، ضمانات مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص  خيضاوي2

 .27، ص 2021قانون جزائي إداري، جامعة أدرار، الجزائر، 
سورية ديش، الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب ومدى دستوريتها، مجلة العلوم القانونية  3

 .345، ص  2019، 01، العدد 10ة، جامعة ابن خلدون، الجزائر، المجلدوالسياسي
محمد بن الأخضر، يعقوب بن ساحة، مقربة مفاهيمية لنظرية الجزاءات الإدارية في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية  4

 .170،ص 2020، 01، العدد 04، المجلد 2020والاجتماعية، جامعة أدرار، الجزائر، 
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مصلحة الحياة، كما أن غلق المحال التجارية التي تقوم ببيع مواد غذائية فاسدة يهدف أساسا إلى صون

 .1اجتماعية وهي حماية صحة المستهلك

 خاصية عمومية الجزاء الإداري  -3

كما هو الحال بالنسبة ، 2ي المخالف لفئة معينةلا يشترط توقيع العقوبة الإدارية أن ينتم

للعقوبات التأديبية  التي تفترض لصحة توقيعها وجود علاقة وظيفية تربط بين الموظف والإدارة 

ضمن قانون الوظيفة العمومية، أو العقوبة العقدية، مثل الصفقات العمومية التي تفترض علاقة تربط 

ادي ضمن قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتص

العام، وإنما تمتد سلطة الإدارة بتوقيع العقوبة على جميع الذين يخالفون النص القانوني، أو القرار 

،وإنما تطبيقها يكون الإداري المخاطبين به، دون أن يتوقف توقيعه على رابطة خاصة أو علاقة معينة

وإذا كانت العقوبة الإدارية العامة لا تشترط قيام رابطة خاصة بين المعاقب ، 3بصفة عامة ومجردة

والإدارة، فإنها تكون متماثلة مع الجزاء الجنائي، بحيث أن العقوبة الإدارية تطبق على من يخالف 

نصا قانونيا أو قرارا إداريا بالنسبة للمخاطبين به، والعقوبة الجنائية تسري في حق كل من خالف 

 .4ا قانونيا في مختلف النصوصنص

ومن هنا فإن خاصية العمومية الجزاء الإداري تظهر من خلال توقيعه على كافة المخاطبين 

به، دونما الحاجة إلى وجود علاقة وظيفية أو رابطة تعاقدية شريطة احترام المبادئ الدستورية 

 .5والقانونية

 هة لهاالعامة وبعض العقوبات المشابالتمييز بين الجزاءات الإدارية الفرع الثاني: 

 اصة لاالجزاءات الإدارية قد تكون عامة توقع على أي شخص خالف واجبا عاما، وقد تكون خ

لينا أن زاما علوبناء على هذا التحديد فإنه كان شخاص تربطهم بالإدارة علاقة خاصة، توقع إلا على أ

 ي عدةفخرى التي تتداخل وتتشابه معها نميز بين الجزاءات الإدارية وغيرها من الجزاءات الأ

 مجالات وذلك ما سنتطرق إليه فيما يلي:

 

                                                             
 .28، المرجع نفسه ، ص خيضاوي نعيم1
 .269أعمر،المرجع السابق، ص تسبية 2
 .344سورية ديش، المرجع السابق، ص  3
 . 345المرجع نفسه، ص 4
 .28خيضاوي نعيم، المرجع السابق، ص5
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 بين الجزاء الإداري والعقوبة العقدية : التمييزأولا

 لعام علىالح اللمصلحة العامة على مصلحة الأفراد، فإن العقود الإدارية يعلو فيها الص تغليبا

يتسنى  ية لاالمصلحة الفردية الخاصة، شأنها شأن كل العقود الإدارية الأخرى. والجزاءات التعاقد

ه لتزاماتاخل ببته متى أتوقيعها إلا على من تربطه بالإدارة علاقة تعاقدية، يكون لها بموجبها معاق

اشئة عن بط النومن ثم فهذه المصلحة هي التي تحكم الروا ،المنصوص عليها بالعقد الإداريالتعاقدية 

 العقد الإداري، حيث يترتب عليه: 

التزامات المتعامل الاقتصادي مع الإدارة تخضع للتعديل من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة،  -

 .1ن لا تطبق على العقود الإداريةديحيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاق

إن الإدارة هي التي تقدر الخطأ الذي يستوجب الجزاء، ثم إنها هي التي تملك حق توقيع  -

الجزاء بنفسها، على عكس توقيع الجزاء في ظل العقود المدنية، وضرورة اللجوء للقضاء في هذا 

عامة، دون حاجة للجوء للقضاء حيث الشأن فإن الإدارة تملك حق توقيع الجزاءات بنفسها، كقاعدة 

 .2ينفرد القضاء بتوقيع الجزاء ومرد ذلك إلى اختلاف طبيعة الجزاءات المدنية عن الجزاءات الإدارية

علاقة المتعاملين الاقتصاديين في العقود الإدارية لا تستند إلى شروط العقد، طبقا لما يقرره  -

إذا أخل المتعامل  ، وعليهظيمية الخاصة بالمرفق العامدفتر الشروط فقط، بل كذلك إلى القواعد التن

توقيع الجزاءات عليه، ان للإدارة الحق في المتعاقد بتنفيذ التزاماته التي تضمنها العقد الإداري، ك

وتتمثل هذه السلطات في توقيع جزاءات في حالة امتناع المتعاقد مع الإدارة عن أداء التزاماته 

في العقد، أو عدم إنجازها في المواعيد المحددة في العقد أو التنازل عن تنفيذ التعاقدية المتفق عليها 

فالقانون يمنح للإدارة أحقية ، 3العقد أو جزء منه لشخص آخر ) متعامل ثانوي( دون موافقة الإدارة

ع ما قد توقيع الجزاءات الإدارية بإرادتها المنفردة، حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته؛ بهدف من

يترتب على هذا الإخلال من اضطرابات اقتصادية أو مالية تلحق بالمرفق العام وتتنوع الجزاءات 

 .4ية، وذات طبيعة ضاغطة، وجزاءات فاسخةجزاءات مالبين الإدارية العقدية 

 

                                                             
 .346 ص ،السابق المرجع سورية ديش، 1
عبد القادر، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، مجلة الفكر،جامعة الحاج لخضر، الجزائر، العدد  دراجي 2

 .95، ص10
 .26خيضاوي نعيم، المرجع السابق، ص 3
 .347، ص لمرجع نفسهسورية ديش، ا 4
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سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية لا يهدف إلى العقاب بالقدر الذي يهدف و

حث المتعاقد على تنفيذ التزاماته في الموعد وبالمواصفات المتفق عليها؛ حفاظا على المال إلى 

العام، وحماية للمصلحة العامة التي يتطلبها سير المرفق العام بانتظام واطراد، مع إعطاء كافة 

 .1عذار، وتسبيب القرارات، وحق اللجوء للقضاء، وإجراءات الدفاعالضمانات، كالإ

القول بأن العقوبة الإدارية تتسم بصفة العمومية، حيث لا يقتصر وبناء على ما سبق يمكننا  

 .2فئة تربطها بالإدارة رابطة تعاقدية توقيعها على

 بين الجزاءات الإدارية و العقوبة الجنائية : التمييزثانيا

تشترك الجزاءات الإدارية والجنائية في صفة العمومية حيث توقع كل منهما على من يخالف 

القانون و اللوائح بوجه عام ، واستنادا إلى هذا التشابه مابين العقوبتين الإدارية والجنائية ، فيما يتعلق 

ل العقوبة الجنائية باشتراكهما في صفة العمومية، فقد نادي بعض فقهاء القانون الإداري إلى استبدا

لا تستدعي مواجهتها واقتصادية بأخرى إدارية، و بالأخص التي يراد منها حماية مصالح اجتماعية 

، لأنه يتلاءم أكثر مع 3بجزاء جنائي حيث يكفي لحمايتها أن يقرر المشرع لذلك جزاء إداري فقط

ي في مجال المعاملات خصوصيات الاقتصاد الحر الذي يقتضي التقليل من ظاهرة الردع الجزائ

 . 4كان يتميز به نمط الاقتصاد المسير الاقتصادية عكس ما

أن العقاب الإداري يكتسي طابعا تقنيا ومهنيا وأن إثبات الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى 

يتطلب تحقيقات ميدانية وفحوصات محاسبية ليس بمقدور القاضي الجزائي انجازها بسهولة نظرا 

أن العقاب الإداري يأخذ بعين الاعتبار والإطار القانوني الذي يحكمه، كما  التكوين الذي تلقاهلطبيعة 

 ها إياها المشرع، هذا ما لاصاص سلطات الضبط المختلفة ونوعية الصلاحيات التي منحمجال اخت

ومجرد لا يأخذ  في الحسبان م على أساس تجربه عام اب الجزائي الذي يقويتحقق في العق

 .5حداصيات كل قطاع على خصو

بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات وغيرها يمكن الاستنتاج بأن العقاب الإداري يوفر ضمانات 

أكثر لحسن سير النشاطات الاقتصادية المضبوطة وعلى عكس هذا فإن للعقاب الجزائي تبعات كثيرا 

                                                             
 .26خيضاوي نعيم، المرجع السابق، ص 1
 .347سورية ديش، المرجع السابق، ص 2
 .175خضر، يعقوب بن ساحة، المرجع السابق، ص محمد بن الأ3
غناي رمضان، منافع العقاب الإداري كطريق بديل للعقوبة الجزائية، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات  4
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وعلى مسيري المؤسسات ما تؤدي إلى نتائج غير مرجوة تنعكس سلبا على مختلف عوامل الاقتصاد 

يضطر المسيرون في الكثير من الأحيان إلى عدم القيام  الاقتصادية العمومية بشكل خاص، حيث 

ال مهنية تعرضهم لمتابعات جزائية تن بمبادرات شخصية للارتقاء بمؤسساتهم تفاديا لارتكاب أخطاء

من صعيد، هو من الأسباب  هذا التخوف المبرر على أكثر حرياتهم الشخصية في نهاية المطاف،من 

 .1التي أدت إلى تقهقر القطاع العام

 : التمييز بين الجزاءات الإدارية والعقوبة التأديبيةثالثا

العقوبة التأديبية هي جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن ارتكاب خطأ 

وتنفيذها لأهدافها المحددة  تأديبي معين بحيث توقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظيفية المنتمي إليها

،فالعقوبة التأديبية ترتبط ارتباطا كاملا بالوظيفة العامة، حيث ترتبط معها وجودا أو عدما، 2سلفا

بمعنى أنه حيثما وجدت الوظيفة العامة، وجدت العقوبة التأديبية، ومرد ذلك أن العقوبة التأديبية لا 

 . 3توقع إلا بمناسبة خطأ تأديبي متعلق بالوظيفة

الزجر ولردع إن أوجه التقارب بين الجزاءين يتمثل في الغاية، فغاية العقوبة أو الجزاء هو ا

 وعهمامن حيث خضوإن كانت مفاهيم الردع في الجزاء الإداري أوسع نطاقا كما أنهما يتشابهان 

ات ءجزا يد من المبادئ الدستورية أهمها مبدأ شخصية العقوبة فلا تمس العقوبة سواء كانتللعد

بدأ عدم ن ، ومعقوبة تأديبية إلا الشخص الذي ارتكب الفعل ولا تمتد إلى الأشخاص الآخري إدارية أو

 رجعية القرار الإداري أو الجزاء الإداري.

وعلى الرغم من أوجه التقارب بين الجزاء الإداري والتأديبي، فإن توقيع العقوبة التأديبية 

والدولة، تخول للإدارة الحق في توقيع العقاب عليه، متى  يقتضي وجود رابطة وظيفية بين المخالف

، فهي لا تهدد إلا 4تجاوز مقتضيات واجبه الوظيفي وثبتت مسؤولياته عن ارتكاب جريمة تأديبية

طائفة من الأفراد الذين إما على علاقة تعاقدية أو وظيفية، على عكس الجزاءات الإدارية التي لا 

 .5و تعاقدية بين المخالف والإدارة تتطلب وجود رابطة قانونية أ
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 الجزاءات الإدارية ضمانات تطبيق الثالث: فرعال

الدولة في العصر الحديث قد اتسعت، بحيث منحت لها سلطات أكبر، وذلك لانتظام إن سلطات 

حياة الأفراد داخل المجتمع، مما يتعين إنشاء الهيئات الإدارية التي تؤدي مختلف النشاطات والخدمات 

أداء خدماتها بموجب قوانين من جهة ، وإعطائها قدرا من الحرية والسلطة التقديرية في تسيير و

وخوفا من تعدي السلطة الإدارية عل ى حقوق وحريات الأفراد، والخروج عما نص عليه محددة، 

انات ، فقد أعطى المشرع مجموعة من الضم1القانون والحدود الممنوحة لها في إطار السلطة التقديرية

 والمبادئ نتناولها فيما يلي: 

 : مبدأ المشروعيةأولا

يستند هذا المبدأ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن والذي بمقتضاه لا يمكن لأحد 

أن يعاقب إلا بمقتضى قانون يجرم ذلك الفعل وصادر قبل ارتكاب تلك الجريمة، إن هذا المبدأ يتمتع 

المعدل  1996، وتم تكريس هذا المبدأ في الدستور الجزائري لسنة 2ريةإلى جانب ذلك بقيمة دستو

منه التي تنص على :" لا إدانة إلا بمقتضى قانون  58في المادة  2016لسنة  16/01بموجب القانون 

منه والتي جاء نصها كما يلي:" لا يتابع  59صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم "، وكذلك في المادة 

 .3و يحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها "أحد ولا يوقف أ

صت من جهته استهل قانون العقوبات الجزائري مواده بالتنصيص على هذا المبدأ، حيث ن

المعدل  المتضمن قانون العقوبات1966جوان  08المؤرخ في  66/156المادة الأولى من الأمر رقم 

ولا تدابير  على مايلي:" لا جريمة ولا عقوبة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15والمتمم بالقانون

 أمر بغير  قانون. "

يقصد بمبدأ ،حيث 4إن هذا المبدأ ينطبق على القانون الإداري مثلما ينطبق على القانون الجنائي

يعبر عنه المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد، أو من جانب الدولة. وهو ما 

، وعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة، 5بخضوع الحاكمين والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير

علاقاتهم الخاصة، بل ن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في سواء إرادة الحاكم أو المحكوم إذ لا يكفي أ
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ت هذه الهيئات من الضروري أن تخضع له أيضا السلطات الإدارية على نحو تكون فيه تصرفا

وأعمالها وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطاره ولكفالة التزام الإدارة العامة 

حقوق الأفراد وحرياتهم. تطلب الأمر أن يعيد إلى القضاء، ببالخضوع لأحكام القانون، وعدم مساسها 

لحقوق، وإعلاء لكلمة القانون، بوصفه جهة محايدة ومستقلة، بالرقابة على أعمال الإدارة صونا ل

 . 1دارية الذي يسود الدولة القانونيةوذلك في ظل مبدأ المشروعية الإ

وعليه فإن الجزاء الإداري يستلزم لمشروعيته ألا تقدم الإدارة على توقيع عقوبة لم يرد بشأنها 

لإشارة إلى أنه كما تجدر ا، نص قانوني والذي  يتعين أن تكشف ألفاظه عنها بصورة دقيقة ومحددة

يختلف النطاق الذي تخضع فيه الإدارة العامة لأحكام القانون بالمعنى المتقدم، بحسب نوع العمل الذي 

تجربه، وتبعا للظروف التي تعمل فيها، بما ينعكس سلبا أو إيجابا على مبدأ المشروعية الإدارية، 

 .2على أعمالهاويؤثر بالتالي على مدى رقابة القضاء 

مبدأ المشروعية يحتل مكانة مميزة بكونه أحد أهم مبادئ القانون إطلاقا، فإن تجسيده  وإذا كان

في أرض الواقع يفرض توافر ثلاثة شروط. وينجم عن تخلف أحدها غياب ما يسمى بمبدأ سيادة 

 :3القانون، وبالتالي اختفاء معالم ومظاهر الدولة القانونية، وتتمثل هذه الشروط في

 لفصل بين السلطات الأخذ بمبدأ ا -

 ح لسلطات واختصاصات الإدارة التحديد الواض -

 وجود رقابة قضائية فعالة. -

 مبدأ شخصية الجزاء الإداري: ثانيا

بأن شخصية العقوبة تشمل مرحلتي توقيع العقوبة وتنفيذها إذ هما يرى أغلبية الفقه الفرنسي 

وذلك لقولهما :" لكي تكون العقوبة  vidal et magnol وحدة لا تتجزأ ومنهم الفقيه فيدال ومانيول

وعليه ، 4"شخصية يجب عدم توقيعها على الأبرياء، وألا يمس ألمها بصورة مباشرة سوى من تشملهم

يمكن القول أن مبدأ شخصية العقوبة يعني ألا تصيب هذه الأخيرة غير الجاني التي تثبت مسؤوليته 

 بة لا ينال إلا شخص المحكوم عليه شريكا كان أم فاعلا،عن الجريمة دون غيره من الناس، فألم العقو
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وهو لا يتعارض مع مسؤولية الشخص المعنوي عن الأنشطة غير المشروعة التي يرتكبها ممثلوه 

، مثلما ورد في قانون العقوبات الجزائري في المواد 1للقوانين والتنظيمات الإدارية بل والجنائية  أيضا

 .3مكرر 18مكرر إلى  18

ا أن مبدأ شخصية العقوبة ينطبق على العقوبات الإدارية المفروضة على الأشخاص كم

الطبيعية أي الأفراد، فوفاة الشخص المتابع تؤدي إلى وقف إجراءات المتابعة، وتمنع بالنتيجة فرض 

 . 2عقوبات على ورثة الشخص المتوفى عن أفعال أو مخالفات ارتكبها هذا الأخير

 الإداري مع المخالفة : تناسب الجزاء ثالثا

ئما يقصد بالتناسب توقيع الجزاء الإداري المناسب على المخالف، والذي يجب أن يكون ملا

 وذلك بأن يخلو من المغالاة في الشدة، أو الإمعان في الرأفة، لأن كلا للمخالفة الإدارية المرتكبة

أيضا الموازنة والتوفيق بين جسامة الجريمة وألم  كما يقصد به،3الجزاءين مجانب للمصلحة العامة

العقوبة )المخالفة المقترفة والجزاء الإداري الموقع ( دونما غلو في العقاب أو إسراف في الرأفة من 

 .4طرف السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الإداري 

لمخالفين وعليه تخضع أغلب التشريعات لتلك الجزاءات الإدارية المقررة والمطبقة على ا

للرقابة القضائية، كما هو الحال في فرنسا، أين يراقب القاضي الإداري مدى تناسب الجزاء الإداري 

المسلط على المخالف، مع المخالفة الإدارية المرتكبة من قبله، وهذا ما فعلته أيضا المحكمة الأوروبية 

التناسب شرطا لازما لمشروعية  لحقوق الإنسان، كما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا

الجزاءات الإدارية، بل وأعطت لنفسها إضافة إلى القرار بالجزاء المنسوب والغير متناسب مع 

 . 5المخالفة حق تعديله إلى القدر الذي تراه مناسبا

مما سبق نشير إلى أن مبدأ التناسب ظهر كأداة لحماية الحريات الأساسية العامة، وتخفيف 

ق ت العامة لضمان حقوق الأفراد واستقلاليتهم وتجنب كل ما قد يمس بجوهر هذه الحقوسلطة الهيئا
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والحريات، كما أنه يعتبر من المبادئ العامة للقانون وقاعدة مستمدة من طبيعة النظام القانوني، إذ لا 

 .1يحتاج إلى نص قانوني يقرره حتى يكون ملزما

 مبدأ عدم رجعية القانونرابعا:

تطبيق الفوري للقانون الجديد وعدم تطبيقه بأثر رجعي كقاعدة عامة إلا إذا كان الأصل هو ال

الذي يتضمن قانون  156-66من الأمر  2هذا الصدد نصت المادة  أصلحا للمتهم ، وفي

على أنه:" لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل العقوبات،المعدل والمتمم  

قانون العقوبات إلا على الجرائم المرتكبة منذ دخوله حيز التنفيذ أي من تاريخ  شدة". فلا يسري بذلك

ن مبدأ عدم الرجعية لا يرتبط فقط سمية إلا على ما كان منه أقل شدة، كما أصدوره في الجريدة الر

تطبقها المحاكم الجنائية، ولكنه يمتد إلى أي جزاء ذا طبيعة عقابية حتى لو ترك  بالعقوبات التي

 .2لمشرع سلطة إصدار الجزاء إلى هيئة غير قضائية ، مثلما استقر عليه القضاء الإداري في فرنساا

 المطلب الثاني: أنواع العقوبات الإدارية المطبقة على المرقي العقاري 

م نشاط الذي يحدد القواعد التي تنظ 04-11من القانون رقم  64المادة  نص المشرع في حدد

ؤقت ب المأنواع العقوبات الإدارية المطبقة على المرقي العقاري، وهي السح الترقية العقارية،

 لي:للاعتماد، السحب النهائي للاعتماد، وكذا السحب التلقائي للاعتماد نتناولها فيما ي

 الفرع الأول: الوقف المؤقت للاعتماد

حب الاعتماد من الحالات التي يكون فيها س 04-11من القانون رقم  64حدد المشرع في المادة 

ن أ( أشهر، وتجدر الإشارة في هذا الصدد  06المرقي العقاري مؤقتا، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة )

المشرع قد استعمل في النص الفرنسي مصطلح الوقف المؤقت للاعتماد، وهذا المصطلح يتماشى 

 لوقف الموقف للاعتماد. ، ونتناول فيما يلي حالات ا3أكثر مع طبيعة العقوبة كونها محددة بمدة معينة

 نين.المقت تجاهاالجزئي و غير المبرر لالتزامه  التنفيذ: تقصير المرقي العقاري في أولا

هذه الحالة على معيار تقصير في  للاعتماداعتمد المشرع لتطبيق عقوبة السحب المؤقت 

،  غير أنه لم يبين المقصود     تجاه المقتنيناماته التزفي التنفيذ الجزئي وغير المبرر لاالمرقي العقاري 
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ه بمقارنة هذه الحالة بحالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق بالتنفيذ الجزئي، غير أن

، نستنتج أن والتي يترتب عليها السحب النهائي للاعتمادعليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه، 

لالتزامات المترتبة على المرقي العقاري اتجاه المقتنين الالتزامات المقصودة في هذا الصدد هي ا

عدم تسليم نظام الملكية المشتركة للمقتني عند إبرام عقد  ،04-11المنصوص عليها في القانون رقم 

و عدم تنفيذ المرقي العقاري لالتزامه بإبرام العقد النهائي، المترتب عند عقد أع على التصاميم يالب

 .1حفظ الحق

 عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة.  ثانيا:

هم بصفة فإنه يجب على المرقي العقاري أن يسا 04-11من القانون رقم  47طبقا لنص المادة 

ما بالقيام  ب عليههذا الصدد يجالصارم له و في  الاحتراملمهنة وفعالة في الإثراء الدائم لأخلاقيات ا

 : يلي

 ماتهالتزاالحالات بالوفاء في كل -1

فظ، أو قد الحعوالمترتبة إما على عقد البيع على التصاميم أو سواء التزاماته اتجاه المقتنين 

 اتجاه شركائه المتدخلين في المشروع العقاري كالمقاولين والمهندسين المعماريين.

 عدم قبول أي دفع و أي تسبيق لا يكون مكونا للديون المنتظمة - 2

لا أن يقبل أي تسبيق يمكن للمرقي العقاري أن يطالب و البيع على التصاميم لا ففي إطار عقد

أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كان شكلها، قبل توقيع العقد أو قبل تاريخ استحقاق 

 ، كما لا يمكن للمرقي العقاري في إطار عقد حفظ الحق أن يقبل دفع مبلغ التسبيق قبل إبرام2الدين

من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات  19، وهو ما نصت عليه كذلك المادة العقد

: ) يتعهد المرقي العقاري في إطار نشاطه، بعدم الاستلام  من 3والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري

روض وغير المقتنين، أي دفع أو دفع جزئي و/أو تسبيق، بأي شكل من الأشكال، إذا كان ذلك غير مف

ناتج من إعداد تام لعقد البيع أو البيع على التصاميم أو الحجز، كما نصت عليه أحكام القانون رقم 

11-04 .)... 

                                                             
 .581السابق، ص ، المرجع سهيلة تواتي1
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم 42/1المادة  2
، الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي 2012فبراير سنة  20المؤرخ في  85-12الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  3

 الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري.
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ي المقتن و ثقةأ،بأي شكل من الأشكال حسن نية ء إلى الإشهار الكاذب أو استغلالعدم اللجو -3

 .،والسهر على إعلام حقيقي وكامل لشركائه

علان الإعلام ولا سيما عن طريق الإمن المرسوم التنفيذي  25وهو ما نصت عليه المادة 

ى المرئي والواضح على مستوى مقره، وفي موقع المشروع وفي الأماكن المخصصة للإشهار عل

 مستوى إقليم بلدية موقع الإنشاء (. 

مة مقدود الارات والعقالسهر على صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والقر - 4

 .،قصد تعزيز علاقاته التجارية مع المقتنين المستقبليينلمقتضيات النشاطات

ى قه علوذلك مثل البيانات والمعلومات الواردة في رخصة البناء والوثائق التي تثبت حقو

شهادة  اد وكذالوعاء العقاري للمشروع، وكذا المعلومات الواردة في السجل التجاري وشهادة الاعتما

 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقارين.

ونصوصه  11/04م تقصير المرقي العقاري في التزاماته المحددة بموجب أحكام القانون رق -ثالثا

 .التطبيقية

والالتزامات المقصودة في هذه الحالة هي الالتزامات التي فرضها المشرع بموجب القانون رقم 

التسجيل  على صاحب الاعتماديتعين حيث  ،1ممارسة مهنة المرقي العقاريفي إطار تنظيم  11-04

، 2( أشهر ابتداء من تاريخ توقيع الاعتماد06في الجدول الوطني للمرقين العقاريين خلال أجل ستة )

عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري كما ذكرنا سابقا ومن أجل ذلك يقوم صاحب الاعتماد 

 ،وذلك للسماح له بالقيد في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ،ي بمجموعة من الوثائقموافاة الول

بموجب المادة ويترتب قانونا على عدم مراعاة هذه الشكليات تطبيق عقوبة السحب المؤقت الاعتماد 

 .043-11من القانون رقم  64

 

                                                             
 . 583تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  1
يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني ، الذي 2021أبريل سنة  25من القرار الوزاري المؤرخ في  2المادة  2

 للمرقيين العقاريين.
الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  3

 كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
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المتبادلة في الترقية كما يجب على المرقي العقاري الانتساب صندوق الضمان والكفالة 

، حيث يخضع انتساب المرقي العقاري المعتمد والمسجل مسبقا في الجدول الوطني للمرقين 1العقارية

، ويؤدي 2العقاريين للصندوق إلى إيداع ملف الانتساب الذي يحدد محتواه النظام الداخلي للصندوق

إلى ،تاريخ حصوله على الاعتماد( أشهر من 6عدم انتساب المرقي العقاري خلال أجل أقصاه ستة )

 . 3الاعتماد 04-11من القانون رقم  64بموجب المادة  ، وذلكالوقف المؤقت للاعتماد

يتعين على المرقي العقاري بعنوان الانتساب إلى صندوق الضمان التوقيع على النظام  كما

لانضمام الذي يدفع وهي حق ا ،الداخلي للصندوق ودفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام

تدفع خلال الفصل الأول من السنة المالية ،والتي 4واشتراكات سنوية ،مرة واحدة عند الانتساب

الوقف إلى  ،المستحقة للصندوقعدم دفع المرقي العقاري للاشتراكات السنوية  ،ويؤدي5المعينة

كل  يرسلان إليه رينوذلك بعد إعذا، 04-11من القانون رقم  64بموجب المادة المؤقت للاعتماد 

 .6يوما ولم يتم الرد عليهما( 15)خمسة عشر 

 اد الفرع الثاني: السحب النهائي للاعتم

رتب المشرع عقوبة السحب النهائي للاعتماد إما بسبب عدم تنفيذ المرقي العقاري لالتزاماته 

، وإما بالنظر حول في هذه الحالة إلى سحب نهائي،فيتضه لعقوبة الوقف المؤقت للاعتمادرغم تعر

يكون سحب  04-11من القانون رقم  64، وطبقا لنص المادة 7إلى خطورة المخالفات المرتكبة

 الاعتماد نهائيا  في الحالات الآتية :

 الاعتماد لشروط التي مكنته من الحصول علىلعدم استفاء المرقي العقاري أولا: 

العقاري، يجب أن تتوفر في طالب من أجل الحصول على الاعتماد لممارسة مهنة المرقي 

ها دحد،ثم 04-11الاعتماد مجموعة من الشروط، نص عليها المشرع بصفة عامة في القانون رقم 

                                                             
 التي تنظم نشاط الترقية العقارية. الذي يحدد القواعد 118/04من القانون  55المادة  1
الذي يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية  182-14من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2

الأخرى من طرف المرقيين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

 الترقية العقارية.
 نفسه.من المرسوم  4/1المادة  3
 نفسه.من المرسوم  5المادة  4
 نفسه.من المرسوم  7المادة  5
 نفسه.من المرسوم  8/1المادة  6
 .584 تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص 7
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الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي  84-12رقم بموجب المرسوم التنفيذي 

 . والتي سبق التطرق إليها، العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

أو  لمالكبعد الحصول على الاعتماد قد يقع المرقي العقاري إذا كان الشخص طبيعيا، وا لكن

صت لتي نالملاك إذا كان المرقي العقاري شخصا معنويا، تحت طائلة أحد موانع ممارسة المهنة ا

ين، منشئين يكون مرقين عقاري: )لا يمكن أن التي تنص على 04-11من القانون رقم  20عليها المادة

 ع عقاريةمشاريبأو مشاركين، بالأفعال قانونا أو فعليا، بطريقة مباشرة أو من خلال وسيط، للمبادرة 

 تخضع لهذا القانون، الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب إحدى المخالفات الآتية: 

 ،و البنكيةالتزوير و استعمال المرور في المحررات الخاصة أو التجارية أ -

 ،توقيعاتأو ال السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس وابتزاز الأموال أو القيم -

 ،النصب وإصدار شيك بدون رصيد -

 ،رشوة موظفين عموميين -

 ،شهادة الزور و اليمين الكاذبة والغش الضريبي -

 لشركات التجارية.الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة با -

زاهة ل بنكما يمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطويين تأديبا وبصفة نهائية،بسبب الإخلا

 المهن المشكلة في نقابات(.

ي، من بغير أن المشرع قد استثنى حالة تعرض المرقي العقاري لعقوبات بسبب الغش الضري

خضع المرقي العقاري في هذه الحالة لعقوبة نطاق تطبيق عقوبة السحب النهائي للاعتماد، حيث ي

 . 1السحب التلقائي

لى ع ملقاةات  الفي حالة تجاهل المرقي العقاري عن قصد وبصفة خطيرة ومتكررة،الالتزامثانيا: 

 عاتقه

  04-11ته المحددة بموجب القانون رقمافي التزام رتب المشرع على تقصير المرقي العقاري

عقوبة السحب المؤقت ،ونصوصه التطبيقيةالذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 

                                                             
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  64المادة  1
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 ،كما سبق الذكر، حيث تعتبر مدة الوقف المؤقت للاعتماد1( أشهر6للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة)

لا إضافيا حالة عدم تنفيذها رغم منحه أج، وفي كأجل يمنح المرقي العقاري من أجل تنفيذ التزاماته

لة عقوبة عليه في هذه الحازامات الملقاة على عاتقه، فتطبق يعتبر قد تجاهل وعند قصد تنفيذ الالت

 .2السحب النهائي للاعتماد

ففي حالة الوقف المؤقت للاعتماد، بسبب عدم انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان 

، وفي هأشهر لتنفيذ التزام (3) إضافيا مدته ثلاثة والكفالة المتبادلة في الترقية العقاريّة، يمنح أجلا

حالة عدم تسوية المرقي العقاري لوضعيه لدى صندوق الضمان خلال هذه المدة، يتحول الوقف 

 . 3المؤقت للاعتماد إلى سحب نهائي

ونفس الحكم نص عليه المشرع، في حالة الوقف المؤقت للاعتماد بسبب عدم دفع  المرقي 

( 3الضمان، حيث يمنح أجلا إضافيا مدته ثلاثة ) قللاشتراكات السنوية المستحقّة لصندوالعقاري 

أشهر كذاك، وفي حالة عدم تسوية المرقي لوضعيه أمام الصندوق، خلال هذه المدة، يتحول الوقف 

بشكل ، لكن بما أن الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية يتم تنفيذه 4المؤقت للاعتماد إلى سحب نهائي

ذ هذا الالتزام بشكل ، فإن إخلال المرقي العقاري بتنفي5دوري خلال الفصل الأول من كل سنة مالية

 .6يؤدي إلى السحب النهائي للاعتماد مباشرة متكرر، قد

 عتماد:مته الاتي سل:إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر و دون إخطار مسبق للسلطة الاثالث

لعقاري،قبل إنهاء نشاطه إخطار السلطة المختصة التي سلمته حيث يجب على المرقي ا

الاعتماد،وهي الوزير المكلف بالسكن سابقا والوالي حاليا،وذلك من أجل التأكد من إتمام المرقي 

 .7العقاري لمبادئه،وتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليه اتجاه المقتنين في عقد البيع على التصاميم

 

                                                             
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  64المادة  1
 .584تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  2
تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية  الذي يحدد شروط وكيفيات 182-14المرسوم التنفيذي رقم من  4/2المادة  3

الأخرى من طرف المرقيين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

 الترقية العقارية.
 من نفس المرسوم. 8/2المادة  4
 من نفس المرسوم.  7المادة  5
 .584تواتي سهيلة، المرجع نفسه، ص  6
 .585نفسه، ص  المرجع 7
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 وشركائه القانونودولة مرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه ال:إذا قصر ال ارابع

 رروغير المبتقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي بحالة  من خلال مقارنة هذه الحالة،

ن المشرع أالسالفة الذكر،والتي يترتب عليها الوقف المؤقت للاعتماد،نستنتج لالتزاماته تجاه المقتنين 

تجاه الدولة والمقتنين  تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الكلي لالتزاماته، قد قصد في هذه الحالة

من مهندسين  ، والمقصود بشركاء المرقي العقاري  المتدخلين في نشاط الترقية العقارية1وشركائه

 .2معماريين ومقاولين وغيرهم من المتدخلين

ع في هذه الحالة مصطلح "الاتفاق"، وعليه فإن السحب وللتمييز بين الحالتين، استعمل المشر

الاتفاق، سواء قاري بالالتزامات المحددة بموجب النهائي للاعتماد، يترتب على إخلال المرقي الع

علاقته بالمتدخلين في عملية إنجاز المشروع العقاري )المقاول، والمهندس المعماري( والتي 

مع الدولة، والتي مصدرها دفاتر الشروط، التي يلتزم المرقي مصدرها عقد المقاولة، أو في علاقته 

 .                                           3العقاري باحترامها

في تدعيم المشاريع العقارية ذات الطابع ويكمن دور الدولة في إطار نشاط الترقية العقارية 

ية مباشرة للمستفيدين في إطار السكنات الاجتماعي، سواء بطريقة مباشرة عن طريق منح مساعدة مال

المدعمة من طرف الدولة، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تخفيض سعر التنازل عن الأراضي 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أما في إطار الترقية العقارية التجارية فيكمن دور الدولة في تشجيع 

ن طريق منحهم مجموعة من التحفيزات من بينها المرقين العقاريين للاستثمار في هذا القطاع ع

الحصول على الوعاء العقاري عن طريق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة 

 .4للأملاك الخاصة للدولة

التي شروط البنود والحدد ن دفتر الشروط الذي ينص المشرع في بند" فسخ العقد" م حيث

الموجهة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وتطبق عند البيع بالتراضي، لفائدة مرقين عقاريين، لأراض 

إذا لم يحترم المشتري )المرقي : )، على ما يلي5المدعمة من طرف الدولةلإنشاء برامج السكنات 

عار بالاستلام من إش بعد توجيه إعذارين له برسالة موصى بها معوالعقاري( بنود دفتر الشروط هذا، 

                                                             
 . 586تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  1
 .91إيمان بوسته، المرجع السابق، ص 2
 .586تواتي سهيلة، المرجع نفسه، ص  3
 .207بوسته إيمان، المرجع نفسه، ص  4
التنازل عن قطع  ، الذي يحدد شروط وكيفيات2011مايو سنة  14الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5

أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الجريدة الرسمية، 

 . 2011سبتمبر سنة  14، المؤرخة في 51العدد 
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الولائي المكلف بالسكن دون جدوى،  يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا  طرف المدير

برفع دعوى قضائية، بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية 

ة المتبادلة في الترقية والكفالصندوق الضمان  العقاري المخل بالتزاماته، وحلول العقاريّة عن المرقي

 2014يونيو سنة  5المؤرخ في  181-14 محله، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقمالعقارية  

 . 1والمذكور أعلاه (

أكتوبر  26المؤرخ في  281-15 من المرسوم التنفيذي رقم 14في المادة المشرع كما نص 

القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة ،الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 2015سنة 

، على: 2العقارية ذات الطابع التجاريللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية 

عندما يعلن إخلال المرقي صاحب الحقوق العينية الناتجة عن امتياز السكنات والمحلات والتي )

بالتزاماته، يمكن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في  ينجزها الذي اختار البيع على التصاميم 

 الترقية العقارية، أن يحل محله طبقا التشريع والتنظيم المعمول بهما، قصد مواصلة إتمام المشروع(.

 : عقوبة السحب التلقائي للاعتماد   الفرع الثالث

المشرع بين النوعين، إلى السحب التلقائي للاعتماد هو كذلك سحب نهائي، ويرجع سبب تمييز 

أن السحب التلقائي للاعتماد يكون بقوة القانون بمجرد تحقق السبب، أي دون حاجة للقيام بإجراءات 

، 3سحب الاعتماد التي نتناولها لاحقا، ويرجع ذلك إما لطبيعة الاعتماد في حد ذاته، أو طبيعة المخالفة

يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية الذي  04-11من القانون رقم 64وطبعا لنص المادة 

 يكون سحب الاعتماد تلقائيا في الحالات الآتية: 

 تهالتزامابلقيام اوفاة المرقي العقاري أو إذا كان موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من أولا: 

ي المرق يعتبر اعتمادويرجع سبب السحب التلقائي في هذه الحالة إلى طبيعة الاعتماد، حيث  

في  سواء عن طريق إبرام تصرف قانوني كالإيجار مثلا ،أي أنه لا ينتقل إلى الغير صيالعقاري شخ

 وذلك، في حالة وفاته ، أو عن طريق الميراثحالة عدم قدرة المرقي العقاري على ممارسة نشاطه

وهو ما نصت عليه ، يمنح بناء على توفر شروط معينة في طالب الاعتماد كما سبق التطرق إليهلأنه 

                                                             
 ، الذي يعدل ويتمم 2018أبريل سنة  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08المعدل بموجب المادة  1

، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية 2011مايو سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، 58تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2018أكتوبر سنة  03المؤرخة في 
  .2015نوفمبر سنة  4، المؤرخة في 58د الجريدة الرسمية، العد 2
 .587تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  3



 المرقي العقاريدارية على أحكام تطبيق العقوبات الإ :الثانيالفصل 
 

51 
 

،الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي 84-12من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة

اعتماد المرقي العقاري شخصي ): العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

 .( يا كان شكلهولا يمكن  التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أ .وقابل الإلغاء

وهذا الحكم تطبيق للقواعد العامة، فالأصل في القرارات الإدارية الفردية أنها قرارات  

شخصية يرتبط مصيرها بمصير الشخص المستفيد )المرقي العقاري(، فإذا ما توفي فالأصل أن 

رخص التي تمنح ينقضي أثر القرار الإداري بوفاته ولا يتعدي أثره إلى ورثته، وهذه نتيجة طبيعية لل

يمكن أن نعتبر في هذه  لا،  لذلك 1لأسباب شخصية، حيث يكون الشخص المرخص له محل اعتبار

 .2الحالة سحب الاعتماد كعقوبة لانتفاء الخطأ في جانب المرقي العقاري

 إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبيثانيا: 

بذكر بعض الطرق  اكتفىلغش الضريبي بل لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف ا

مخالفة نصوص  هوالغش الضريبي فالتي يعتمدها المكلف للتهرب من الضريبة، يةالاحتيالية والتدليس

من أجل التخلص من الضريبة سواء بشكل جزئي أو كلي،  القانون الجبائي باستعمال طرق تدليسية

وللغش الضريبي آثاره سلبية على الاقتصاد حيث يؤدي إلى نقص المنافسة بسبب وجود المؤسسات 

المتهربة من دفع الضرائب في مركز أحسن من تلك الملتزمة بدفعها، كما يؤدي التهربمن دفع 

 .3مما يحد من قدرة الدولة على إنجاز مشاريع التنموية الضرائب إلى نقص إيرادات الخزينة العمومية

وقد استثنى المشرع هذه الحالة من نطاق تطبيق الحالة من نطاق تطبيق عقوبة السحب النهائي، 

كما سبق الذكر،  04-11من القانون رقم20كما هو الحال بالنسبة لباقي المخالفات المحددة في المادة 

ي له علاقة مباشرة بممارسة مهنة المرقي العقاري، أما باقي بالضريويرجع السبب في ذلك أن الغش 

 4المخالفات فقد لا تكون لها علاقة مباشرة.

 

 

                                                             
عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،  1

 .311، ص 2007تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، 
 .422مسكر سهام ،المرجع السابق ،ص 2
، جامعة الجلفة، الجزائر، سنة 4، العدد 11شاوش فاطمة، الغش الضريبي، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد طاهر  3

 .284، ص 2019
 .587سهيلة تواتي، المرجع السابق، ص 4
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 رقي العقاري موضوع تصفية قضائية:إذا كان الماثالث

وهذه الحالة خاصة بالمرقي العقاري كشخص معنوي )الشركات التجارية(، حيث يكون هذا 

وقد نص المشرع ، 1في حالة انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب الأخير موضوع تصفية قضائية،

حيث نصت الأسباب الخاصة لانحلال المرقي العقاري كشخص معنوي،  04-11في القانون رقم 

يمكن المرقي العقاري التنازل عن الاعتماد أو تحويله، ويؤدي كل تغيير في  لا: )على منه 22 المادة

الاعتماد بحكم القانون، ويفرض  ننشاطه وكذا تغيير المسير إلى بطلاالشكل وعنوان الشركة خلال 

وهو ما نصت عليه ، 2ضرورة تجديدها حسب نفس الأشكال والشروط المطلوبة للحصول عليها(

من دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي  26المادة كذلك 

لعقاري عدم التنازل عن اعتماده أو تحويله لأي سبب من الأسباب : )يجب على المرقي ا3العقاري

نشاطاته، أو تغيير  وعدم إدخال أي تعديل في الشكل، أو التسمية أو عنوان الشركة أثناء ممارسته

 المسير، بدون ترخيص مسبق. 

تعلق فيما ي، بليينوبهذه الصفة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الدولة وكذا المقتنين المستق

 باستعمال الاعتماد الممنوح له(.

 سحب الاعتماد وآثار : إجراءات المبحث الثاني

 ، لابدمن المرقي العقاري سحب الاعتماد مشروعية القرار الإداري المتضمن  من أجل ضمان

سحب  إتباع مجموعة من الإجراءات التي تضمن للمرقي العقاري عدم لجوء الإدارة إلىمن حيث 

ورة  الآثار ، وذلك نظرا لخط04-11د  منه إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم الاعتما

ناول في ه سنتوعليالمترتبة على سحب الاعتماد سواء بالنسبة للمرقي العقاري أو بالنسبة للمقتنين، 

 المطلب الأول إجراءات سحب الاعتماد، وفي المطلب الثاني آثار سحب الاعتماد.

 

 

 

                                                             
 من القانون التجاري. 766المادة 1
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  20المادة 2
الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات  85-12الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  3

 المهنية للمرقي العقاري.
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 إجراءات سحب الاعتماد :  الأول طلبالم

جراء إثم ل، في الفرع الأونتناوله في إجراء معاينة المخالفات  تتمثل إجراءات سحب الاعتماد

ب صدور قرار سحوأخيرا الفرع الثاني، نتناوله في دراسة القرار من طرف اللجنة المختصة 

 الفرع الثالث.نتناوله في الاعتماد 

 الفاتالفرع الأول: معاينة المخ

محضر  تحريرالأشخاص المؤهلين بمعاينة المخالفات، وثانيا   في هذا الفرع أولاسنتناول 

 .معاينة المخالفات

 الأشخاص المؤهلون لمعاينة المخالفاتأولا: 

ضائية، وأعوان الشرطة القزيادة على ضباط  على: ) 04-11من القانون رقم  66تنص المادة 

 رة السكنلإدا يؤهل المتصرفون الإداريون والمهندسون المعماريون والأسلاك التقنية الأخرى التابعة

 .( والعمران، التي تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم، بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون

ضباط وأعوان  قارية من طرفنشاط الترقية العممارسة وعليه يتم معاينة المخالفات في إطار 

 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66من الأمر  15ولقد حددت المادة ، الشرطة القضائية

، المعدل والمتمم، الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

 :1وهم الشرطة القضائية

 ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية-

 ،الوطنيضباط الدرك -

 ،لوطنيومحافظي وضباط الشرطة للأمن ا ،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين -

 (03ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث ) -

دفاع سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير ال

 ،عد موافقة لجنة خاصةب ،الوطني

                                                             
، الذي يعدل ويتمم  الأمر رقم 2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15من الأمر رقم  4المعدلة بموجب المادة  1

 .2015يوليو سنة  23، المؤرخة في 40ت الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون الإجراءا 66-156
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ين ني الذالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوط- 

ادر عن الذي تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صو( سنوات على الأقل بهذه الصفة 03ثلاث ) اأمضو

 بعد موافقة لجنة خاصة. ،وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية

وجب ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بم-

 قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل .

كما يقوم بمعاينة المخالفات المتصرفون الإداريون والمهندسون والمهندسون المعماريون 

بموجب المرسوم التنفيذي رقم  حديدهمت، والذين تم 1والأسلاك التقنية الأخرى التابعة لإدارة السكن

قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن  يحدد، الذي 2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  16-323

، 2والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفية تعيينهم

الأعوان المؤهلون لمعاينة مخالفات أحكام القانون رقم  يعين) : يما يل منه 02 ةمادالجاء في حيث 

الإدارة بمن بين المستخدمين الممارسين  والمذكور أعلاه، 2011فبراير سنة  17المؤرخ في  11-04

لوزارة المكلفة بالسكن والعمران ومصالحها الخارجية و/أو مستخدمي التأطير التابعين لالمركزية 

 ولاسيما منهم: ،فالة المتبادلة في الترقية العقاريةلصندوق الضمان والك

 المتصرفون الرئيسيون )الحقوق أو الاقتصاد أو المالية(.  -

 ،سنوات (3أو المالية ( الممارسون منذ أكثر من ثلاث ) الاقتصادالمتصرفون )الحقوق أو  -

 ،(ن المعماريين ورؤساء المهندسين )الهندسة المدنية والبناءيرؤساء المهندس -

  ناء(.المهندسون المعماريين الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون )الهندسة المدنية والب -

ثر من نذ أكمالمهندسون المعماريين و مهندسو الدولة )الهندسة المدنية والبناء( الممارسون  -

 ،( سنوات03ثلاثة )

 .نوات( س5التقنيون السامون )العمران وإدارة الأشغال ( الممارسون منذ أكثر من خمس) -

( سنوات قابلة 3)للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات لمدة ثلاث  الاسميةحيث تحدد القائمة 

،وذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن بالنسبة إلى الأعوان التابعين للإدارة المركزية للتجديد

                                                             
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  66المادة  1
 .2016ديسمبر سنة  15، المؤرخة في 73الجريدة الرسمية، العدد  2
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عقارية ،وبموجب قرار من للوزارة المكلفة بالسكن ،وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية ال

 .1الوالي المختص إقليميا بالنسبة للأعوان التابعين للمصالح الخارجية

 المخالفات معاينةثانيا: تحرير محضر 

من  64المنصوص عليها في المادة العقوبات الإدارية  تترتب عليهافي حالة وجود مخالفة 

يسرد فيه  الترقية العقارية، يتم تحرير محضرالذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  04-11القانون رقم 

، ويوقع عليه العون الذي عاين المخالفة 2التصريحات التي تلقاها كذا الوقائع والعون المؤهل قانونا 

، ، وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع يعتد بالمحضر إلى حين إثبات العكسةالمخالفكذا مرتكب و

الجهة القضائية المختصة، وترسل نسخة منه إلى الوالي ساعة إلى  72ويرسل المحضر في غضون 

 .3أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة (07سبعة ) المختص إقليميا في أجل لا يتعدى

لكن لا يوجد ما يدل على ارتباط هذه الإجراءات بالعقوبات الإدارية، فقد نص عليها المشرع 

ل السادس "العقوبات"، وهو فرع منفصل عن الفرع في الفرع الثاني "معاينة المخالفات" من الفص

الأول المتعلق بالعقوبات الإدارية، والفرع الثالث المتعلق بالعقوبات الجزائية، بالإضافة إلى ذلك لم 

ينص المشرع في هذا الفرع على آليات معاينة المخالفات، والتي يمكن أن تكون عن طريق تقديم 

ن إلى الهيئات المركزية ) الوزير المكلف بالسكن، المجلس شكاوى من طرف المقتنين والمقاولي

الأعلى لمهنة المرقي العقاري، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (، أو إلى 

 .4الهيئات اللامركزية ممثلة في الوالي المختص إقليميا

الوزير المكلف بالسكن  كما لم ينص المشرع على وجوب إرسال نتائج معاينة المخالفات إلى

وذلك من أجل المباشرة في إجراءات عقوبة سحب الاعتماد، مما يعني أن هذا الفرع متعلق بالعقوبات 

 .  5الجزائية فقط

 

 

                                                             
الذي يحدد قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران المؤهلين  323-16من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  1

 لمعاينة  مخالفات  الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيينهم .
 قية العقارية.الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط التر 04-11من القانون رقم  67المادة  2
 من نفس القانون. 68المادة  3
 .590تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  4
 .420مسكر سهام، المرجع السابق، ص  5
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 دراسة القرار من طرف اللجنة المختصةالفرع الثاني: 

ل تعدي قبل في هذا الفرع أولا دراسة قرار سحب الاعتماد من طرف اللجنة المختصة سنتناول

 بعد تعديله.، وثانيا 84-12المرسوم التنفيذي رقم 

 84-12سحب الاعتماد قبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم دراسة قرار : أولا

هي محددة  على : ) تتخذ العقوبات الإدارية، كما 04-11من القانون رقم  3-65/2تنص المادة 

 لف بالسكناللجنة المنشأة لدى الوزير المك أعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف 64بموجب المادة 

 والعمران.

 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (.

منح الاعتماد لممارسة مهنة الذي يحدد كيفيات  84-12فقبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

لجنة اعتماد المرقيين ، كانت المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

تتكفل بدراسة كل قرار سحب للاعتماد الذي يعرضه عليها الوزير المكلف بالسكن وإبداء العقاريين 

 .2، حيث يكون رأي اللجنة حسب إحدى الصيغتين، إما القبول أو الرفض المعلل1الرأي في ذلك

جلس الأعلى لمهنة الم وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود تداخل بين مهام اللجنة ومهام

لس السهر على احترام قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي ،حيث يتولى هذا المجالمرقي العقاري

، 3السلطات العمومية ،وكذا إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه أو بطلب منالعقاري

واعد ممارسة مهنة هر على احترام قليات المتاحة للمجلس من أجل السغير أن المشرع لم يبين الآ

،ولا التدابير المتخذة في حالة الإخلال بها والتي رتب عليها المشرع عقوبة سحب المرقي العقاري

،الذي 2013نوفمبر 19المؤرخ في  863-13،وحتى بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 4الاعتماد

                                                             
الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  1

 مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. كيفيات
 .من نفس المرسوم 21المادة  2
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  24المادة  3
 .81بوسته إيمان، المرجع السابق، ص  4



 المرقي العقاريدارية على أحكام تطبيق العقوبات الإ :الثانيالفصل 
 

57 
 

شرع إلى آليات ،لم يتطرق الم1وسيره نة المرقي العقاري وتنظيمهيحدد تشكيلة المجلس الأعلى لمه

 . 2،لذا يتعين عليه توضيح ذلك من أجل تفعيل دوره في تنظيم مهنة المرقي العقاريتنفيذ مهام المجلس

 84-12دراسة قرار سحب الاعتماد قبل تعديل المرسوم التنفيذي رقم : ثانيا

منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي الذي يحدد كيفيات 84-12بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 

-19بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

الاعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه، إلى تم تحويل صلاحية دراسة كل قرار سحب  243

ر الذي يطرح إشكالا حول الأعوان المؤهلين لمعاينة ، الأم3اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريين

 .4المخالفات كونهم تابعين للإدارة المركزية

ونص المادة  ،84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16كما أصبح هناك تعارض بين نص المادة 

اللجنة التي توكل مهمة دراسة الملفات المتعلقة بسحب الاعتماد، إلى و 04 -11من القانون رقم  65/2

، وإصدار نص تنظيمي 65المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن، لذا يتوجب على المشرع إلغاء المادة 

 .5الإدارية ينظم كل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات

 قرار سحب الاعتمادالفرع الثالث:صدور 

ار سحب رقحاليا الوالي الوزير المكلف بالسكن سابقا ويصدر  المختصةاللجنة  رأيبناء على 

المادة  نصل قاهذه الحالة يمكنه الطعن في هذا القرار طب، وفي من المرقي العقاري المعني الاعتماد

 )دون المساس بطرق الطعن الأخرى كما هي محددة :علىالتي تنص  04-11من القانون  65/1

عن طبها، موضوع  قوطيمكن أن تكون العقوبات المن ،ب التشريع والتنظيم المعمول بهمابموج

 .يودعه المرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن والعمران (

ريق وبناء على هذا النص يمكن للمرقي العقاري الطعن في قرار سحب الاعتماد إما عن ط

 السكنرفع دعوى إلغاء طبقا للقواعد العامة، وإما عن طريق إيداع طعن لدى الوزير المكلف ب

 فيما يلي: ، وهو ما سنتناوله)تظلم( والعمران

                                                             
 .2013ديسمبر سنة  08، المؤرخة في 61الجريدة الرسمية، العدد  1
 .591ص ،المرجع السابق، يلةتواتي سه 2
 .243-19من المرسوم التنفيذي رقم  02، المعدلة بموجب المادة 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  3
 .591، ص نفسهتواتي سهيلة، المرجع  4
 .591ص ،المرجع نفسه 5
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 الطعن في قرار سحب الاعتماد عن طريق دعوى الإلغاءأولا: 

يمكن للمرقي العقاري الذي صدر قرار سحب اعتماده من طرف الوزير المكلف بالسكن الطعن 

القرار صادر عن الإدارة كون هذا  في هذا القرار عن طريق رفع دعوى إلغاء أمام  مجلس الدولة، 

فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08لقانون رقم من ا /901المادة لنص ،وذلك طبقا المركزية

على :) يختص مجلس الدولة التي تنص ، 1،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008

كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية 

 .المركزية ( الصادرة عن السلطات الإدارية

ن ى الإلغاء م،فإن رفع دعوأما بالنسبة لقرارات سحب الاعتماد صادرة من طرف الوالي

التي تنص  ونمن نفس القان 801لمادة نص ا،يكون أمام المحاكم الإدارية طبقا لطرف المرقي العقاري

 :) تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :على

 قراراتوالدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لل دعوى إلغاء القرارات الإدارية -1

 .الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ...(-الصادرة عن : 

 في قرار سحب الاعتماد عن طريق التظلم الطعنثانيا: 

 يمكن للمرقي العقاري المعني إيداع طعن في قرار سحب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالسكن

والعمران، حيث يعرضه هذا الأخير على اللجنة الوزارية لاعتماد المرقين العقاريين، لدراسته وإبداء 

الولائي والذي يقدمه الشخص المعني أمام الجهة الإدارية التي ، وهو ما يعرف بالتظلم 2الرأي فيه

غية فحصه وإعادة صدر عنها القرار الإداري، يبين فيه الخطأ الذي تم ارتكابه من طرفها، وذلك ب

( أشهر ابتداء من تاريخ 04، حيث يجب تقديم التظلم في هذه الحالة خلال أجل أربعة )3النظر فيه

 .4تبليغ المرقي العقاري بقرار سحب الاعتماد

 (02)ويعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها )الوزير المكلف بالسكن( خلال أجل شهرين 

م بمثابة قرار بالرفض، وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من أجل ابتداء من تاريخ تبليغ التظل

( من تاريخ تبليغ التظلم، 02( لتقديم طعن قضائي ابتداء من تاريخ  انتهاء أجل الشهرين )02شهرين )
                                                             

 .2008أبريل سنة  23، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية، العدد  1
الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  2

 كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين.
 .54خيضاوي نعيم، المرجع السابق، ص 3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  09-08من القانون رقم  830/1المادة  4
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( من تاريخ  02أما في حالة رد الجهة  الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، فيبدأ سريان أجل الشهرين )

 .1الرفض تبليغ

د لممارسة ، الذي يحدد كيفيات منح الاعتما84-12بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم ه غير أن

رسوم مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، بموجب الم

 يثطرح عدة تساؤلات فيما يتعلق بالطعن في قرار سحب الاعتماد، ح ،243-19التنفيذي رقم 

 :احتمالينأصبحنا أمام 

أن الطعن في قرار سحب الاعتماد يكون أمام الوزير المكلف بالسكن، وهو ما يعرف بالتظلم  -

، وهو التظلم الذي يقدمه الشخص المعني إلى الرئيس الإداري للجهة الإدارية مصدرة الرئاسي

 .2القرار، وذلك للمطالبة بتعديل أو سحب أو إلغاء القرار

 عديل نصفي قرار سحب الاعتماد يكون أمام الوالي، وفي هذه الحالة لابد من تأن الطعن  -

ن المشرع ، لأ84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16، وكذا المادة 04-11من القانون رقم  65المادة 

اسة طلبات در حيةتحويل صلا، قام ب243-19من المرسوم التنفيذي رقم  2بعد تعديلها بموجب المادة 

تنشأ  يين التيلعقارد، وكذا دراسة قرارات سحب الاعتماد إلى اللجنة الولائية لاعتماد المرقين االاعتما

 قاريينالعن يقدراسة الطعون التي يقدمها لدى الوزير المكلف بالسكن، المردون صلاحية لدى الوالي، 

يل جعلنا أمام التعد، أي أن هذا هاوإبداء الرأي في 04-11من القانون رقم  65تطبيقا لأحكام المادة 

 .عتمادفراغ قانوني فيما يتعلق باللجنة المختصة بدراسة الطعون المقدمة في قرارات سحب الا

 المطلب الثاني: آثار سحب الاعتماد

 لمرتبطيناتنين بالنسبة للمرقي العقاري وكذا بالنسبة للمق يرتب قرار سحب الاعتماد آثار  مهمة

ب ثار سحوعليه سنتناول في الفرع الأول آبواسطة عقود البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق، 

 ن.مقتنيفي الفرع الثاني آثار سحب الاعتماد بالنسبة للالاعتماد بالنسبة للمرقي العقاري، و

 

 

 
                                                             

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09-08من القانون رقم  4-3-830/2المادة  1
 .55، المرجع السابق، ص خيضاوي نعيم2
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 الأول: آثار سحب الاعتماد بالنسبة للمرقي العقاري الفرع

ية العقوبة الإدار درجةيترتب على قرار سحب الاعتماد عدة آثار تختلف خطورتها حسب 

لاعتماد المؤقت وعليه سنتناول في هذا الفرع أولا آثار عقوبة الوقف االمطبقة على المرقي العقاري، 

  اري. لسحب النهائي للاعتماد بالنسبة للمرقي العقبالنسبة للمرقي العقاري، وثانيا آثار ا

 أولا:حالة الوقف المؤقت

ستة  تجاوزيؤدي الوقف المؤقت للاعتماد، إلى تعليق ممارسة مهنة المرقي العقاري لمدة لا ت

ة في لممنوحوبالإضافة إلى ذلك يحرم المرقي العقاري في هذه الحالة، من الامتيازات ا ( أشهر،6)

الدليل  ن" منإطار مشاريع الترقية العقارية المدعمة، حيث جاء في بند " انتقاء المرقين العقاريي

لقة ، المتع2018فبراير سنة  06المؤرخة في  01المنهجي الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 لعقاريينرقين ايلي: ) تلغى تلقائيا ترشحات الم بكيفيات تنفيذ برامج السكنات الترقوية المدعمة ما

 الذين أخلو بالتزاماتهم التنظيمية في إطار ممارسة المهنة (.

 ثانيا: حالة السحب النهائي  

لكفالة يترتب عن السحب النهائي للاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان وا

الذي يحدد القواعد التي  04-11من القانون  58/2المادة  طبقا لنص، يةالمتبادلة في الترقية العقار

يترتب على سحب الاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق تنظم نشاط الترقية العقارية: ) 

لا  غير أنه  ئي (،غير أن المشرع لم يبين نوع سحب الاعتماد ) السحب المؤقت أو النها، ( الضمان

على عقوبة  يعقل أن يرتب المشرع الشطب من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

من القانون  64خطأ في ترجمة نص المادة قد أيؤكد أن المشرع  ، وهو ماالسحب المؤقت للاعتماد

 "la  suspension provisoire de l’agrément"، وأن الترجمة الصحيحة لعبارة 11-04

المؤقت للاعتماد، وليست السحب المؤقت، وبناء عليه يترتب  وقفالواردة في النص الفرنسي هي ال

الشطب من صندوق الضمان في حالة سحب الاعتماد النهائي أو التلقائي، ولا يعني هذا الإجراء حالة 

 .1المؤقت للاعتماد وقفال

 للاعتماد، شطب المرقي العقاري من السجل التجاريلسحب النهائي ا كذلك علىكما يترتب 

، الذي 2015غشت سنة  29المؤرخ في  234-15من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة طبقا لنص 

                                                             
دراسة –علي سنوسي، مدى فعالية البيع عن طريق عقد حفظ الحق وجزاءات إخلال المرقي العقاري بالتزاماته  1

 .102، ص2019، 02، مجلة التعمير والبناء،جامعة ابن خلدون، الجزائر، العدد-04-11تطبيقية على ضوء القانون 
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، 1يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

 قاريين.رقين العبالإضافة إلى شطبه من الجدول الوطني للم

للاعتماد، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن للمرقي العقاري الذي تعرض لعقوبة السحب النهائي 

الحصول على الاعتماد لممارسة هذه المهنة مرة أخرى، حيث أنه من بين حالات رفض طلب 

 . 2الاعتماد نجد حالة ما إذا كان الطالب قد سحب منه الاعتماد بصفة نهائية

 آثار سحب الاعتماد بالنسبة للمقتنين  الفرع الثاني :

ي الذ، توقف إنجاز المشروع العقاري اسحب الاعتماد من المرقي العقاري نهائي ترتب علىي

 ل في هذانتناوسقام بإبرام عقود البيع في إطاره، مما يؤثر على حقوق المقتنين بطريقة مباشرة، لذا 

ب آثار سح ثانياوفي إطار عقد البيع على التصاميم،  الفرع أولا آثار سحب الاعتماد بالنسبة للمقتنين

 الاعتماد بالنسبة للمقتنين في إطار عقد حفظ الحق 

  عقد البيع على التصاميمفي إطار آثار سحب الاعتماد بالنسبة للمقتنين أولا: 

روع من أجل ضمان حقوق المقتنين في إطار عقد البيع على التصاميم في حالة توقف المش

 لعقاريابسبب سحب الاعتماد من المرقي العقاري أو لأي سبب آخر ألزم المشرع المرقي العقاري 

 54لمادة اموجب بباكتتاب تأمين إجباري لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 

به  لمعمولالتي تنص على: ) زيادة على التأمينات المطلوبة في التشريع ا 04-11من القانون رقم 

لذي اقاري وفي إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا لالتزاماته، يتعين على المرقي الع

صد ضما رية قيشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقية العقا

 ما يأتي على الخصوص:

 تسديد الدفعات التي قام المكتتبون في شكل تسبيقات، -

 إتمام الأشغال، -

 .تغطية أوسع للالتزامات المهنية والتقنية ( -

                                                             
 .2015سبتمبر سنة  9، المؤرخة في 48الجريدة الرسمية العدد  1
الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا   84-12من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  2

 كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين.
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قام المشرع بموجب هذا النص بتوسيع نطاق ضمان الترقية العقارية وذلك مقارنة  ولقد

المتعلق بالنشاط العقاري، حيث أصبح يشمل بالإضافة إلى ضمان  03-93بالمرسوم التشريعي رقم 

أشغال الإنجاز، وذلك في حالة إخلال المرقي العقاري  استرداد الأقساط المدفوعة ضمان إتمام

 ويعتبر المرقي العقاري مخلا بالتزاماته في حالة سحب الاعتماد منه وبعد نفاذ كل طرق، بالتزاماته

، سواء طرق الطعن العامة طبقا لأحكام القانون 1الطعن المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

و طرق الطعن الخاصة طبقا للقانون رقم أالإجراءات المدنية والإدارية،  المتضمن قانون 09-08رقم 

 .ة والتي سبق التطرق إليهايونصوصه التطبيق 11-04

حيث يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية من  

( ساعة 48ل الثماني والأربعين )طرف السلطة المختصة، بعد نفاذ طرق وآجال الطعون، وذلك خلا

التي تلي القرار، وفي هذه الحالة يتعين على الصندوق إعلام جميع مقتني الأملاك العقارية المعنيين  

 . 2( يوما الموالية30خلال الثلاثين )

طريق ضمان وذلك تمهيدا لتدخل صندوق الضمان لتنفيذ ضمان الترقية العقارية، سواء عن 

، ويقصد بضمان التعويض التزام 3سبة للبنايات التي لم يتم إنجاز أساساتهاالتعويض وذلك بالن

بدفعها للمرقي العقاري المخل بالتزاماته، والتي  االصندوق بتعويض المقتنين عن التسديدات التي قامو

ويترتب على تنفيذ الصندوق ، 4تكتسي طابع تسبيقات على الطلب بعنوان عقد البيع على التصاميم

 .5تخلي المقتنين عن حقوقهم المتعلقة بالملك العقاري لفائدة الصندوق لتعويضلضمان ا

،وذلك بالنسبة للبنايات التي تم إنجاز أساساتها على الأقل أو عن طريق ضمان إتمام الإنجاز

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  04-11من القانون رقم  57المادة لأحكام طبقا 

) يؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة أدناه، أو لأي تنص على: التي 

سبب آخر، إلى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنين ويخوله حق  متابعة عمليات إتمام إنجاز 

البنايات بموجب التزام مرقي عقاري آخر على حساب المرقي الأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود 

الإنجاز التزام الصندوق بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز  مويقصد بضمان إتما الأموال المدفوعة (.

                                                             
، الذي يحدد 2014يونيو سنة  5المؤرخ في  181-14من المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  1

شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان 

 .2014يونيو سنة  19، المؤرخة في 37الترقية العقارية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 
 .المرسومنفس من  5المادة  2
 .المرسومنفس من  6/3المادة  3
 نفس المرسوم.من  7المادة  4
 نفس المرسوم. من 8المادة  5
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البيع على التصاميم، على حساب المرقي  البنايات أو أجزاء من البنايات التي كانت موضوع عقود

  .1العقاري المخل بالتزاماته وبدلا عنه، وذلك في حدود التسديدات التي دفعها المقتنون

 181-14م من المرسوم التنفيذي رق 10يتم تنفيذ ضمان إتمام الإنجاز طبقا لأحكام المادة و

لأملاك تني االذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مق

د إتمام قص وقيمكن الصندالعقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك، التي تنص على: ) 

لية والما أن يباشر باسم المقتنين وعلى حسابهم، كل الأعمال الإدارية والتقنية إنجاز الأشغال

 والقضائية وأن يسخر كل الوسائل الضرورية، على الخصوص من أجل:

ات التي تسديدإعداد التقييم التقني للأشغال المنجزة والبيانات الحسابية العامة وحصائل ال -

 الأشغال ستأنفنون الذين لا يزالون ملتزمين تجاه الصندوق و/أو المرقي العقاري الذي يدفعها المقت

 قصد دفع التسديدات المتبقية.

 تكليف مرقي عقاري آخر بمواصلة الأشغال -

 بقية فيت المتالعمل على استبدال المرقي المخل بالتزاماته بالمرقي الملتزم بدفع التسديدا - 

 ميم الخاصة بالمقتنين ،عقود البيع على التصا

لمخل االمبادرة بكل عمل قصد استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فيه المرقي العقاري  -

 استئناف مة عنبالتزاماته عند الاقتضاء، وكذا عقوبات التأخير التي حصلها المرقي والتكاليف الناج

 المشروع.

 المقتنين في عقد البيع على التصاميما قانونيا عن ببصفته نائحيث يقوم صندوق الضمان 

بمتابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات عن طريق القيام بكل الأعمال اللازمة لذلك، منها أعمال إدارية 

حيث يقوم صندوق الضمان بتكليف مرقي عقاري آخر بمواصلة أشغال البناء، وتقنية من خلال إعداد 

ن جهة، والدفعات التي قام المفتتين بتسديدها للمرقي تقييم تقني يوضح مدى تقدم أشغال البناء م

العقاري المخل بالتزاماته من جهة أخرى، من أجل معرفة مدى توافق الأشغال المنجزة مع الأقساط 

المدفوعة، لتحديد مبلغ الضمان الذي يلتزم به الصندوق بصفته مؤمنا، وكذا تحديد الأقساط المتبقية 

 لصندوق الضمان أو إلى المرقي العقاري المكلف باستئناف الأشغال التي يلتزم المقتنين يدفعها

بالإضافة إلى بأعمال مالية وقضائية تهدف إلى تحصيل المبالغ المالية الإضافية، التي تسبب فيها 

                                                             
الذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  181-14المرسوم التنفيذي رقم  من 9المادة  1

 ة محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلكالعقاري



 المرقي العقاريدارية على أحكام تطبيق العقوبات الإ :الثانيالفصل 
 

64 
 

المرقي العقاري المخل بالتزاماته، وكذا عقوبات التأخير التي حصلها المرقي والتكاليف الإضافية 

 .1ناف المشروعالناجمة عن استئ

 عقد حفظ الحقآثار سحب الاعتماد بالنسبة للمقتنين في إطار  ثانيا:

يترتب فاده، إذا كان المرقي العقاري المخل بالتزاماته مرتبط بعقود حفظ الحق، وتم سحب اعتم

 ه لدىعلى ذلك استرجاع صاحب حفظ الحق لمبلغ التسبيق، الذي قام بدفعه في حساب مفتوح باسم

للمادة  طبقا مان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لصالح المرقي العقاري وذلكصندوق الض

 تنصتي قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية الذي يحدد الال 04-11من القانون رقم  27/2

خير يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأ:)على

 ن(.من هذا القانو 56ة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة هيئلدى 

فمبلغ التسبيق يدفع لصالح المرقي العقاري غير أنه لا يستفيد منه إلا بعد إبرام عقد البيع 

، وبالإضافة إلى ذلك 2النهائي الذي يترتب عليه تحرير التسبيق كما جاء في نموذج عقد حفظ الحق

فإن صاحب حفظ الحق لا يمكنه التصرف في هذا المبلغ كما يكون غير قابل للحجز ولا للتنازل رغم 

من القانون  35/2كما نص عليه في المادة  04-11أن المشرع لم ينص على ذلك في القانون رقم 

على: )  07-86انون رقم من الق 35/2حيث تنص المادة  ،iالمتعلق بالترقية العقارية 07-86رقم 

تكون الأموال المودعة غير قابلة للتنازل، وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد 

 السابقة (.  34المنصوص عليه في المادة 

دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية كهيئة ضمان في يرجع ذلك إلى و  

يث يتولى ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة ، حإطار عقد حفظ الحق

 .3من أصحاب حفظ الحق

 

 

                                                             
 .133تواتي سهيلة، المرجع السابق، ص  1
الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على  431-13تضمن في الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي رقم الم 2

التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ وعقوبة التأخير 

 وآجالها وكيفيات ذلك. 
المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية  406-97من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  3

 .180-14من المرسوم التنفيذي رقم  2العقارية، المعدلة والمتممة بموجب المادة 
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 خاتمة

ع ذا أخضالأساسية لتطوير نشاط الترقية العقارية، لتعتبر مهنة المرقي العقاري الركيزة 

مارسة هذه م ،الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11المشرع في القانون رقم 

يل في يتطلب توافر شروط معينة، وكذا التسجالمهنة إلى الحصول المسبق على الاعتماد والذي 

 ى المرقيبة علالجدول الوطني للمرقيين العقاريين، كما قام بتحديد الالتزامات والمسؤوليات المترت

دراسة  خلال العقاري والعقوبات الإدارية التي يمكن أن يتعرض لها في حالة إخلاله بتنفيذها، ومن

 تية:  موضوع البحث توصلنا إلى النتائج الآ

ممارسة لالذي يحدد كيفيات منح الاعتماد  84-12أبدى المشرع في المرسوم التنفيذي رقم  -

روط شمسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، صرامة في  مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات

تأمين  كتتابممارسة مهنة المرقي العقاري، خاصة فيما يتعلق بشرط إثبات الكفاءة المهنية، وشرط ا

 ف من هذهة  خفضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنة لنشاطاته، غير أنه وبعد فترة وجيز

ى شرط ، حيث ألغى شرط اكتتاب التأمين، كما ألغ97-13التنفيذي رقم الشروط، بموجب المرسوم 

ة ة المهنيلكفاءإثبات الكفاءة المهنية عن طريق حيازة شهادة عليا مرتبطة بالنشاط، واكتفى بتبرير ا

 المرتبطة بالنشاط المتوفرة لديه دون تحديد طريقة الإثبات.

وارد على طالب الاعتماد إثبات وجود م 84-12اشترط المشرع في المرسوم التنفيذ رقم  -

 6في  لمؤرخامالية كافية لانجاز مشاريعه العقارية، غير أنه اكتفى لإثباتها في القرار الوزاري 

مجرد لعقاري بالذي يتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي ا 2012ديسمبر سنة 

 رط من محتواه رغم أهميته الكبيرة.وبهذا يكون المشرع قد أفرغ الش تصريح شرفي

ع بموجب التي فرضها المشرالالتزامات في تنفيذ يتعرض المرقي العقاري في حالة تقصيره  -

 ،المقتنينبأو في علاقته ونصوصه التطبيقية، في إطار تنظيم ممارسة المهنة،  04-11القانون رقم 

عقوبة السحب  والتي قد تتحول إلى ( أشهر،6عقوبة الوقف المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة )إلى

 النهائي للاعتماد.

حالات السحب النهائي للاعتماد والتي  04-11من القانون رقم  64حدد المشرع في المادة  -

 المحددة بالالتزامات العقاري المرقي بإخلال تتعلق إما بشروط ممارسة المهنة بصفة عامة، وإما

 المشروع إنجاز عملية في بالمتدخلين علاقته في أو بالمقتنين علاقته في سواء الاتفاق بموجب

 .الدولة مع علاقتهأو في ،العقاري
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اد والذي حالات السحب التلقائي للاعتم 04-11من القانون رقم  64حدد المشرع في المادة  -

 هه كونيكون بحكم القانون أي بمجرد تحقق السبب، ويرجع ذلك إما لطبيعة الاعتماد في حد ذات

 .شخصي ولا يمكن التنازل عنه،وإما لطبيعة المخالفة

ي لتنفيذنظم المشرع إجراءات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري في المرسوم ا -

ب من ، والذي يكون بناء على قرار من الوزير المكلف بالسكن بعد دراسة ملف الطل84-12رقم 

قام  243-19العقاريين، لكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم طرف اللجنة الوزارية لاعتماد المرقين 

ن مراعي تحويل صلاحية منح وسحب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا، غير أنه لم يالمشرع ب

د أصبح ت، فقخلال هذا التعديل تكييف النصوص القانونية المرتبطة به، حيث ترتب عليه عدة إشكاليا

 65/2 ، وأحكام المادة84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16ادة هناك تعارض بين أحكام نص الم

شأة للجنة المنا، التي توكل مهمة دراسة الملفات المتعلقة بسحب الاعتماد إلى 04-11من القانون رقم 

 لدى الوزير المكلف بالسكن، كما طرح إشكالا بخصوص اللجنة المختصة بدراسة الطعون في

الأعوان بتعلق لدى الوزير المكلف بالسكن، بالإضافة إلى الإشكال الم قرارات سحب الاعتماد المقدمة

 .المؤهلين لمعاينة المخالفات كونهم تابعين للإدارة المركزية

ظم وجود فراع قانوني فيما يتعلق بإجراءات تطبيق عقوبة سحب الاعتماد، حيث لم ين -

ي فليها عينة المخالفات المنصوص المشرع الإجراء الذي على أساسه يقوم الأعوان المؤهلون لمعا

ف زير المكلكما أنه لم ينص على وجوب إرسال نتائج المعاينة إلى الوبمهامهم، 04-11القانون رقم 

دلة في لمتبابالسكن، من أجل مباشرة إجراءات سحب الاعتماد، وكذا تبليغ صندوق الضمان والكفالة ا

ى عدم عملية إلية اللعقارية، الأمر الذي أدى من الناحالترقية العقارية، تمهيدا لتنفيذ ضمان الترقية ا

 .استفادة المشتري في عقد البيع على التصاميم من هذا الضمان

 لعقاريايرتب قرار سحب الاعتماد من المرقي العقاري آثارا مهمة سواء بالنسبة للمرقي  -

ق صندو حيث يحرم نهائيا من ممارسة هذه المهنة، أو بالنسبة للمقتنين، حيث يترتب عليه تدخل

إتمام  ضمان الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية من أجل ضمان استرداد التسبيقات أو

 لأشغال.ا

 04-11رقم  تنظيم المشرع لأحكام تطبيق العقوبات الإدارية على المرقي العقاري في القانونف

راحات الاقت وفي هذا الإطار نقدمانطوى على العديد من النقائص والتعارض بين النصوص القانونية، 

 الآتية:
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 هائيالسحب الن وضع معايير واضحة للتمييز بين حالات الوقف المؤقت للاعتماد وحالات -

 المتعلقة بإخلال المرقي العقاري بالتزاماته اتجاه المقتنين.

 16وبين المادة  لإزالة التعارض بينها 04-11من القانون رقم  65إلغاء الفقرة الثانية للمادة  -

ي العقاري الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرق 84-12من المرسوم التنفيذي رقم 

 .كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريينوكذا 

 لعقاريوإصدار نص تنظيمي ينظم جميع الإجراءات المتعلقة بحسب الاعتماد من المرقي ا _ 

 من أجل تفعيل عقوبة سحب الاعتماد.تطبيقا للفقرة الثالثة من نفس المادة، 

لقانون ايها في المخالفات المنصوص علإعادة النظر في تحديد قائمة الأعوان المكلفين بمعاينة  -

أجل  دلة من، بحيث يتم الإبقاء على الأعوان التابعين لصندوق الضمان والكفالة المتبا04-11رقم 

هي ري، ومعاينة المخالفات المتعلقة بالالتزامات المفروضة في إطار تنظيم مهنة المرقي العقا

سبة بالن ول الوطني للمرقين العقاريين، أماالانتساب إلى صندوق الضمان وكذا التسجيل في الجد

ع ماشيا للأعوان التابعين لوزارة السكن فيكون تعيينهم على مستوى المصالح الخارجية فقط، تم

 تحويل صلاحية سحب الاعتماد إلى الولاة.

ات خلاقيتحديد دور المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري في السهر على احترام قواعد أ -

جلس المم تداخل مها تفاديو، ه في تنظيم مهنة المرقي العقاري من جهةن أجل تفعيل دورالمهنة، م

 .اللجنة الولائية لاعتماد المرقين العقاريينمع مهام 

 

 

 

 تمت بحمد الله وحسن عونه
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب

عربي، محمد شكري سرور، مسؤولية مقاولي ومهندسي والمنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر ال -

 .1985القاهرة، مصر، 

ر، دار نش ومقاول البناء، دونعبد الرزاق حسين ياسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري  -

 .1987مصر، 

 لثة، دارعة الثا، الطب-الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري –نادية فوضيل، القانون التجاري  -

 .1999هومه، الجزائر، 

دات ي الوحسمير عبد السميع، بيع وحدات البناء تحت الإنشاء و الضمانات الخاصة لمشتر الأودن -

 .2001السكنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .2011ة، لجامعياالبقيرات عبد القادر، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  -

ر افة للنشالثق ي النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دارهاء بهيج شكري، التأمين من المسؤولية فب -

 .2010والتوزيع، الأردن، 

 .2011ولى، علاء حسين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشاء، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأ -

 ثانيا: الرسائل الجامعية 

ة تحليلي دراسة–الإنجاز ويس فتحي، المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بيع العقار قبل  -

صص ن، تخ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو-ومقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي

 .2000معة البليدة، الجزائر، سنة قانون عقاري وزراعي، جا

ائري  دراسة مقارنة بين القانون الجز–شعبان، عقد بيع العقار بناء على التصاميم  عياشي -

، جزائررسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة قسنطينة، ال -والفرنسي

2012. 
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 اط الترقيةالمحدد لقواعد نش 04-11كتو لامية، عقد البيع على التصاميم في إطار القانون رقم  -

ي د معمرمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة مولوالعقاري، 

 .2013تيزي وزو، الجزائر، 

، 04-11 ون رقمأومحمد حياة، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام القان -

يزي ؤولية، جامعة مولود معمري تمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومس

 . 2015وزو، الجزائر، 

اه، دكتور مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة -

 .2016تخصص قانون عقاري وزراعي، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

راه، حة دكتوالتشريع الجزائري، أطرو، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في بوسته إيمان -

 .2016تخصص قانون أعمال، جامعة بسكرة، الجزائر، 

كتوراه دطروحة أتواتي سهيلة، الحماية القانونية للمشتري في عقد بيع العقار بناء على التصاميم،  -

 .2021في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، 

اه، ، ضمانات مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائري، أطروحة دكتورخيضاوي نعيم -

 . 2021تخصص قانون جزائي إداري،جامعة أدرار، الجزائر، 

 ثالثا: المقالات

جلة ، الم03-93الطيب، حماية مشتري العقار في البيع على التصاميم طبقا للمرسوم  زووتي -

ق، جامعة ، كلية الحقو02، رقم 42الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 

 .2001الجزائر، 

ق الحقو بوجلال صلاح الدين، الجزاءات الإدارية بين ضرورة الفعالية الإدارية وقيود حماية -

 .2014، 19، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد -دراسة مقارنة–والحريات الأساسية 

، لعقاريابحماوي شريف، مدى فعالية عقد حفظ الحق في تطوير الترقية العقاري، مجلة القانون  -

 .2017، 03، العدد 04جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد 
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في  ونية والاستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاصزروق يوسف، الضمانات القان -

، الجزء 08الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العدد 

02 ،2017 . 

، المجلة 04-11وطواط محمد، المسؤولية الإدارية والجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون رقم  -

 . 2017، 05، العدد 03حقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، المجلد الجزائرية لل

 لعليا،غناي رمضان، منافع العقاب الإداري كطريق بديل للعقوبة الجزائية، مجلة المحكمة ا -

 .2017، 01الجزائر، العدد 

امعة ، قراءة في شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري، مجلة دراسات وأبحاث، جلمين لعريط - 

 .2019، 02العدد  ،11، الجزائر،المجلدزيان عاشور الجلفة

جلة تها، مسورية ديش، الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود والتأديب ومدى دستوري -

 .2019، 01، العدد 10الجزائر، المجلدالعلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن خلدون، 

لحوار ابوراس نجية، عقد حفظ الحق )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي(، مجلة  -

 .2020، 01، العدد 11المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس، المجلد 

لتشريع اها في لعبادي، الجزاءات الإدارية المترتبة عن المخالفات الإدارية وضوابط تطبيق سماعين -

 .2020، 01، العدد11الإماراتي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 

مجلة  جزائر،الجزاءات الإدارية في ال لنظريةمحمد بن الأخضر، يعقوب بن ساحة، مقاربة مفاهيمية -

 .2020، 01، العدد 04العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أدرار، الجزائر، المجلد 

راسات القانونية ، مجلة الد11/04سهيلة تواتي، العقوبات الإدارية للمرقي العقاري في القانون رقم  -

 .2021، 02، العدد07،جامعة يحى فارس، الجزائر ، المجلد

 الملتقيات العلميةرابعا: 

 27فاق"، قع والآدوة آسيا، عقد حفظ الحق، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر" الوا- 

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة.2012فيفري  28و
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ط الترقية المتعلق بنشا 04-11محمد صغير، المسؤولية الإدارية والجزائية في القانون  سعداوي -

وم وق والعلالحق العقارية، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر، الواقع والآفاق، كلية

 .2012فيفري  28-27السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 

 : النصوص القانونيةخامسا

 القوانين -1

 ، الذي يتضمن القانون المدني، الجريدة1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر  -

 .1975سبتمبر سنة  30، المؤرخة في 78الرسمية، العدد 

 ، الذي يتضمن القانون التجاري، الجريدة1975سبتمبر سنة  29المؤرخ في  59-75الأمر -

 .1975مبر سنة ديس 19،المؤرخة في 101الرسمية، العدد 

 5ي ف، المؤرخة 10، الجريدة الرسمية، العدد 1986مارس سنة  4المؤرخ في  07-86القانون  -

 .1975مارس سنة 

 ، المتعلق بالنشاط العقاري،1993المؤرخ في أول مارس سنة  03-93المرسوم التشريعي  -

 .1993مارس سنة  03، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية، العدد 

ية ، الذي يتضمن قانون الإجراءات المدن2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08 القانون -

 .2000أبريل سنة  23، المؤرخة في 21والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

ط الترقية ، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشا2011فبراير سنة  17المؤرخ في   04-11القانون  -

 .2011مارس سنة  6، المؤرخة في 14لعددالعقارية، الجريدة الرسمية، ا

 المراسيم التنظيمية -2

دوق ، الذي يتضمن إحداث صن1997نوفمبر سنة  3المؤرخ في  406-97المرسوم التنفيذي رقم  -

نوفمبر  5رخة في ، المؤ73الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1997سنة 
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ح ، الذي يحدد كيفيات من2012فبراير سنة  20المؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم  -

ن، قارييالاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين الع

 .2012فبراير سنة  26، المؤرخة في 11الجريدة الرسمية، العدد 

روط ، الذي يتضمن دفتر الش2012فبراير سنة  20خ في المؤر 85-12المرسوم التنفيذي رقم  -

 ،11لعدد امية، النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرس

 . 2012فبراير سنة  26المؤرخة في 

ذي لتنفي، الذي يعدل المرسوم ا2013فبراير سنة  26المؤرخ في  96-13المرسوم التنفيذي رقم  -

 ات مسك، الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفي84-12رقم 

 .2013نة سمارس  6، المؤرخة في 13الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية، العدد 

 قد، الذي يحدد نموذجي ع2013ديسمبر سنة  18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي رقم  -

قد ضوع عحفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك مو

، 66العدد  البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها، الجريدة الرسمية،

 .2013ديسمبر سنة  25المؤرخة في 

لتنفيذي ، يعدل ويتمم المرسوم ا2014يونيو سنة  5المؤرخ في  180-14التنفيذي رقم  المرسوم -

، والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة 1997نوفمبر سنة  3المؤرخ في  406-97رقم 

 . 2014 يونيو سنة 19، المؤرخة 37المتبادلة في الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد 

، الذي يحدد شروط حلول 2014يونيو سنة  5المؤرخ في  181-14ذي رقك المرسوم التنفي -

ن طاة بضماالمغ صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية

 . 2014يونيو سنة  19، المؤرخة 37الترقية العقارية وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، العدد 

ات ، الذي يحدد شروط وكيفي2014يونيو سنة  5المؤرخ في  182-14ذي رقم المرسوم التنفي -

ي يها فتسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عل

، 37 ة، العددلرسميالنظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الجريدة ا

 . 2014يونيو سنة  19المؤرخة 
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يد ، الذي يحدد كيفيات الق2015مايو سنة  03المؤرخ في  111-15المرسوم التنفيذي رقم  -

و سنة ماي 13، المؤرخة في 24والتعديل والشطب في السجل التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 

2015. 

 شروط وكيفيات، الذي يحدد 2015غشت سنة  29المؤرخ في  234-15المرسوم التنفيذي رقم  -

عدد ة، الممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، الجريدة الرسمي

 .2015سبتمبر سنة  9، المؤرخة في 48

فيات ، الذي يحدد شروط وكي2015أكتوبر سنة  26المؤرخ في  281-15المرسوم التنفيذي رقم  -

موجهة ة واللى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل ع

 4لمؤرخة في ا، 58لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2015نوفمبر سنة 

عوان ، الذي يحدد قائمة الأ2016ديسمبر سنة  13المؤرخ في  323-16المرسوم التنفيذي رقم  -

ارية، قية العقالتر ة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام المتعلقة بنشاطالتابعين لإدار

 .2016ديسمبر سنة  15، المؤرخة في 73وكذا كيفيات تعيينهم، الجريدة الرسمية، العدد 

مرسوم ، الذي يعدل ويتمم ال2019سبتمبر سنة  08المؤرخ في  243-19المرسوم التنفيذي رقم  -

 كذا كيفياتو، الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري 84-12قم التنفيذي ر

بتمبر سنة س 15، المؤرخة في 55الجريدة الرسمية، العدد مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين 

2019. 

 القرارات الوزارية -3

تنازل ، الذي يحدد شروط وكيفيات ال2011مايو سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 ن طرفعن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة م

 .2011سبتمبر سنة  14، المؤرخة في 51الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 

د المالية ، الذي يتعلق بإثبات الموار2012ديسمبر سنة  6المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك -

اير سنة ين 13، المؤرخة في 2الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

2013. 
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للمرقي  ، الذي يحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجيل2013يناير سنة  09القرار المؤرخ في  -

 .2013مارس سنة  14، المؤرخة في 14دة الرسمية، العدد العقاري، الجري

لوزاري ، الذي يعدل ويتمم القرار ا2018أبريل سنة  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

ة ، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضي2011مايو سنة  14المشترك المؤرخ في 

الجريدة  ء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة،تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشا

 .2018أكتوبر سنة  3، المؤرخة في 58الرسمية، العدد 

ول ، الذي يحدد كيفيات التسجيل في الجد2021أبريل سنة  25القرار الوزاري المؤرخ في  -

 .2021غشت سنة  5، المؤرخة في 60الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية، العدد 
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